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يعد مجال الأعمال من المجالات الأكثر تعقيدا من حيث التنظيم القانوني، على 
أساس أن المصالح المراد حمايتها تتعدد وتتنوع بحسب الأوضاع، وأمام عجز العقود 

كعقد المقاولة وعقد العمل وعقد الوكالة في مسايرة مجال الأعمال بسبب التفكير  الكلاسكية
الضيق لهذه العقود وكذا الأثر النسبي لها، إضافة إلى حاجة المشاريع الكبرى إلى التوسع 

مع طبيعة  فقاومواكبة التطور التكنولوجي توصل المتعاملون إلى استحداث عقود جديدة تتو 
قتصادية والتطور الذي آلت إليه تختلف عن العقود الكلاسكية المعروفة مختلف المصالح الا

 .تتسم بالملائمة مع مجال الأعمال تسمى عقود الأعمال

وهذه العقود استحدثت نظما جديدة لتطوير اقتصاديات الدول كتوفير وسائل جديدة  
ستفادة من لتمويل المؤسسات الاقتصادية، أو تطوير المؤسسات لنشاطها الاقتصادي بالإ

خبرات وسمعة مؤسسات أكثر تطورا منها، ويعتبر عقد التسيير من بين أهم عقود الأعمال 
 .التي تسمح للمؤسسة العمومية الاقتصادية من التطور والازدهار

باشرت السلطات الجزائرية عملية كبرى من الإصلاحات على النسيج  8811و في سنة  
العمومية الاقتصادية حيث أخضعت لعملية إعادة هيكلة  القانوني ولاسيما بالنسبة للمؤسسات

صلاح بداية من القانون  المتضمن استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية ثم  181-11وا 
هذه الفكرة، بحيث أن احتكار الدولة للتجارة الخارجية ، الذي وضح أكثر  102-11القانون 

الذي  8818من دستور  88وهذا ما نصت عليه المادة  983-11تراجع في إطار القانون 
نما منح الدولة تنظيم التجارة الخارجية فقط   .8881دستور  وأكّدهلم يكرس مبدأ الاحتكار وا 

                                                           
 9ر، عدد.العمومية الاقتصادية، ج ، المتضمن توجيه المؤسسات8811جانفي  89،المؤرخ في 18-11القانون رقم - 1

 (.ملغى.) 81،ص8811جانفي  81بتاريخ 
المتضمن القانون التجاري، يحدد  ،78-57،المعدل والمتمم للأمر8811جانفي  89،المؤرخ في 10-11القانون رقم -8

  .98ص 8811جانفي 81، بتاريخ 19ر، عدد .القواعد المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية، ج
، بتاريخ 98ر، عدد.، المتعلق بتطبيق احتكار الدولة لتجارة الخارجية، ج8811مارس98، المؤرخ في 98-11القانون -9

.  111، ص 8811جويلية 91  
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فالمؤسسات العمومية الاقتصادية والشركات ذات الاقتصاد المختلط أصبحت لا تسري عليها 
وص قانون الصفقات للمتعامل نص 8811مارس  98المؤرخ في  59-11طبقا للمرسوم 

 .العمومي الجزائري 

وظهور هئيات الضبط  وبسبب الاصلاحات الاقتصادية التي نتج عنها إزالة التنظيم
وانسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي اضطر المشرع إلى التخلي عن التقنيات  المستقلة

دولة الجزائرية، من ضمن هذه للتوجه الجديد للالقانونية القديمة وجاء بتقنيات جديدة تستجيب 
عقد وهو عقد التسيير  التقنيات عقود الأعمال حيث بادر المشرع الجزائري إلى تبني أول

وذلك بادراجه في تعديل القانون المدني والذي استتبعه بعقد آخر وهو عقد تحويل الفاتورة في 
 .أحكام القانون التجاري

ي متطور لمسايرة ومواجهة بيئة لبيرال اقتصادهذه العقود ظهرت في دول ذات 
ائري وأدرج عقد التسيير ضمن أحكام ز تدخل المشرع الج 8818الأعمال وتطورها، في سنة 

وذلك ضمن الباب  8818فيفري  15المؤرخ في  18-89القانون المدني بموجب القانون 
في إطار الفصل الأول مكرر تحت   "العقود الواردة على العمل" التاسع الذي يحمل عنوان 

 .تسمية عقد التسيير

وترجع نشأة عقد التسيير حسب ما يراه بعض الفقهاء إلى أصل أنجلوساكسوني ظهر 
في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السبعينات نتيجة سوء تسيير النشاطات الاقتصادية، إذ 

 "contrat de أطلق عليه تسميةإدارتها إلى شركات متخصصة وذلك بموجب عقد  اسناد تم

Management" 

بالرغم من الانتشار الواسع لهذا العقد في الدول ذات الاقتصاد الليبرالي إلا أنه لم يتم  
تقنينه بل ترك لينشأ ويتطور وفقا لقواعد بيئة الأعمال، وتقنين المشرع الجزائري لعقد التسيير 
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دولة بملكية المؤسسة العمومية الاقتصادية إنما يعبر عن احتفاظ ال 181-18بموجب القانون
ائري ز مع اسناد تسييرها للقطاع الخاص مما يعني تبنيه لخوصصة التسيير، والمشرع الج

المتعلق  102-18الملغى لم ينص في الأمر رقم 8887على خلاف قانون الخوصصة لسنة
رغم أهميتها في  المؤسسات العمومية الاقتصادية خوصصة تسييربالخوصصة على 

 .الاصلاحات الاقتصادية

 : وتعود أهمية دراسة هذا الموضوع إلى

اعتبار عقد التسيير من بين أهم عقود الأعمال الذي يسمح للمؤسسة العمومية 
الاقتصادية بالتطور والازدهار الاقتصادي عن طريق الاستفادة من خبرات أحد المتعاملين 

في مجال اقتصادي معين بعدما أثبتت وسائل عترف بها الاقتصاديين والذي يتمتع بشهرة م
 .التقليدية فشلها في تسيير المؤسسات الوطنية

ومن الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار الموضوع هو نقص الدراسات في هذا النوع من 
وكذا معرفة جزئيات هذا العقد خاصة من حيث الوقوف على مفهومه وتحديد  العقود الحديثة،

كيفية انعقاده والآثار التي يرتبها على طرفيه، وكذا الكيفية التي ينتهي بها لاسيما في ظل 
 .قلة الدراسات والأبحاث القانونية من قبل الباحثين الجزائريين حول هذا العقد

ع اء إعداد هذا البحث تتمثل في قلة المراجأما الصعوبات التي واجهتنا اثن 
 .المتخصصة في هذا المجال

القانونية المنظمة لعقد  وتتمحور اشكالية هذا البحث حول فعالية وكفاية النصوص
 ؟ لتحسين أداء وتحقيق فاعلية المؤسسة العمومية الاقتصادية  التسيير

                                                           

فيفري  11، صادر في11ر، عدد.، يتعلق بعقد التسيير، ج8818فيفري سنة  15، مؤرخ في 18-18ن رقمالقانو 1-
 .، المتضمن في القانون المدني8818

، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها 9118أوث  91، مؤرخ في 10-18الأمر رقم -9
.9118أوث 99، صادر في05ر، عدد .ج   
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ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤلات فرعية حول المقصود بهذا العقد وكيف 
اهي الأسباب المؤدية إلى عاتق طرفيه، ومها على يتم ابرامه، وماهي الالتزامات التي يرتب

 .؟انقضائه

 :وللإجابة على هذه الاشكالية تم تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين 

 ييرماهية عقد التس: الأول الفصل

 الآثار القانونية لعقد التسيير: الفصل الثاني

وعليه سيتم معالجة هذا الموضوع وفق مناهج علمية، حيث اعتمدنا على المنهج 
التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع، إلى جانب المنهج 

 .الوصفي الذي يظهر بشكل واضح في كيفية انعقاد عقد التسيير

 

    

 

    



 
:ل الأولالفص  

  
 مـــاهية عقد التسيير
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 هي مشكلة الاقتصادیةالعمومیة  منها المؤسساتأهم المشاكل التي تعاني  نّ إ
لوطنیین للمعرفة والخبرة السبب في ذلك إلى افتقار المتعاملین ا،ویعود التسییر
  الموضوعیة للاستثمار والأعمال.بالإضافة إلى عدم توفر الشروط الفنیة،

 الاقتصادیة أوجد العمومیة نها المؤسساتص من هذه المشاكل التي تعاني مومن أجل التخلّ 
النهوض بالمؤسسة  من ثمّ و  والتقنیة الفنیة المشرع تقنیة جدیدة من أجل استقطاب المهارة

 متمثلة في عقد التسییر. ، هذه التقنیةالجزائریة الاقتصادیة

 العقد التطرق إلى مفهوم هذا لابد منالتقنیة والإلمام بجمیع جوانبها  هذه ولدراسة     
  العقد(المبحث الثاني). كیفیة إبرام هذا الأمر معرفة كما یستلزم ،الأول)(المبحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



 الفصل الأول ماھیة عقد التسییر

9 
 

رالمبحث الأول:مفهوم عقد التسیی  

وذلك من خلال اعطائه تعریفا له  الجزائري،باهتمام المشرع  عقد التسییرلقد حظي    
  في التقنین المدني،على عكس مختلف التشریعات المقارنة.

من قبل المشرع  له ولإعطاء مفهوم لهذا العقد وجب التطرق إلى التعریف المقدم
تمییزه عن  خلالها یمكنناالتي من ،الجزائري وكذا مختلف التعاریف الفقهیة(المطلب الأول)

  (المطلب الثاني).له بهةالمشا مختلف الأنظمة

بعقد التسییرالمطلب الأول:التعریف   

 لعقوداإذ نظمه المشرع في التقنین المدني ضمن  المسماة من العقود عقد التسییر یعتبر     
ثم حصر  (الفرع الأول)، تعریفا له إعطاءمن  لابد العقد هذا ولدراسة ،العملعلى  الواردة
                                       (الفرع الثاني).هذا العقدئص التي یمتاز بها من الخصا جملة

 الفرع الأول:تعریف عقد التسییر

سنتطرق في هذا الفرع إلى التعریف التشریعي، والتعریف الفقهي لعقد التسییر. 
 أولا:تعریف المشرع الجزائري  

كما هو الشأن بالنسبة لعقد عقد التسییر بتعریف من قبل المشرع الجزائري،  خص
إذ تنص المادة الأولى الاعتماد الإیجاري وعقد تحویل الفاتورة باعتبارهما من عقود الأعمال، 

 الفصل الرابع، من الكتاب الثاني ضمن الفصل الأول مكرر، 1 01 -89من القانون رقم 
عقد التسییر هو العقد الذي یلتزم بموجبه متعامل یتمتع العقود الواردة على العمل" بأنه: ""

أو شركة مختلطة  اقتصادیةبشهرة معترف بها، یسمى مسیرا، إزاء مؤسسة عمومیة 

                                                             
  المرجع السابق.، 01- 89انون رقم المادة الأولى من الق - 1
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علیها  باسمها ولحسابها مقابل أجر فیضفي ، بتسییر كل أملاكها أو بعضهاالاقتصاد
  .ة بالترویج والبیع"تستفید من شبكاته الخاص یجعلهاو علامته حسب مقاییسه ومعاییر، 

خیر یتضمن مجموعة من خلال تعریف المشرع الجزائري لهذا العقد یتضح أن هذا الأ  
  من الإیجابیات إضافة إلى بعض السلبیات.

 إیجابیات تعریف المشرع الجزائري -1

  تتمثل هذه الإیجابیات فیما یلي:

  عدم تحدید صفة المسیر-أ

فكلمة  هو"متعامل یتمتع بشهرة معترف بهااستنادا إلى التعریف المقدم، المسیر      
المتعامل هنا جاءت بالمعنى الواسع دون أن یحدد المشرع ما إذا كان هذا المتعامل وطني أو 

طرف أجنبي  أجنبي، مما یعني أن المسیر في التشریع الجزائري إما ان یكون طرف وطني أو
, وهو ما ذهب إلیه نكون أمام عقد تسییر وطني أو عقد تسییر دوليووفق ذلك یمكن أن 

" في تعریفه لهذا العقد إذ استعمل عبارة "شركة متخصصة في نشاط المؤسسة" Jeantinالأستاذ "
على خلاف ما ذهب إلیه  أجنبيفكلمة "شركة" تبین عدم حصر المسیر في طرف وطني أو 

 "Merle 1مما یعني أن المسیر طرف أجنبي بیة متخصصةاجن " إذ استعمل عبارة مجموعة.  

  شرط تمتع المسیر بشهرة معترف بها-ب

اشترط المشرع الجزائري في المسیر أن یكون متعاملا یتمتع بشهرة معترف بها في    
، بل النشاط الذي تعمل فیه المؤسسة، ولم یكتفي المشرع باشتراط الشهرة لدى المسیر فقط

أوجب أن تكون هذه الشهرة معترف بها كذلك، ویتبین الاعتراف من خلال سمعة المسیر 
وتوسع المجال الذي یعمل فیه ویقصد به المجال الجغرافي الذي ینشط فیه، أي اشتهاره في 

                                                             
.13،ص2012منصور كمال، عقد التسییر، دار بلقیس، الجزائر،  أیت - 1  
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، فالتخصص والشهرة الاقتصادیةمختلف الدول وهذا ما یضفي على الشركة أهمیة من الناحیة 
بران عن امتلاكه لمعرفة فنیة في المجال الذي یعمل فیه أي خبرته وكفائته لدى المسیر یع

، وبعبارة أخرى هذه الشهرة تجعله متمیزا عن ومهارته في المجال الذي تعمل فیه المؤسسة
  باقي الشركات التي تمارس نفس النشاط.

علیه أن یشترط ذلك، فهذا ما ینقص وبناء علیه فإن المشرع الجزائري كان لابد 
المشكل المطروح لا یتمثل في الصعوبات  في الجزائر، إذ أنّ  الاقتصادیةالمؤسسة العمومیة 

نما في كیفیة تسییر هذه الأموال ومختلف المشاریع المتطورة التي لا تتو  فق والتسییر االمالیة وإ
مكن المؤسسة من تحقیق الفاعلیة الكلاسیكي، بل تتطلب اجتماع الخبرات والكفاءات حتى تت

  1الإقتصادیة.

  عدم حصر عقد التسییر في نشاط معین-ج

 التعریف الذي جاء به المشرع یلاحظ أنه لم یقم بحصر عقد التسییر في نشاط أو  وفق     

أن تقوم  الاقتصادأو شركة مختلطة  اقتصادیةمجال معین، بحیث یمكن لأي مؤسسة عمومیة 
عقد التسییر مهما نشاطها، إذ یتصور استعمال عقد التسییر في جمیع القطاعات  بابرام

مجال ز أكثر في ر نه بأ إلاّ و التوزیع أالإقتصایة ،فیمكن ایجاده في قطاع الصناعة 
، وذلك لانتشار السلاسل العالمیة المتخصصة في مجال تنظیم واستغلال  (الفندقة)الخدمات
  الفنادق.

                                                             
كمال منصور، الطبیعة القانونیة لعقد المانجمنت في القانون الجزائري،الملتقى الوطني حول عقود الأعمال ودورها  أیت1-

ماي 17- 16في تطویر الإقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، یومي
 . 46-45،ص2012
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معین حتمیة لابد منها استجابة للوضعیة  اقتصاديتقیید عقد التسییر في نشاط  فعدم
مهما  الاقتصادیةفي الجزائر والتي قامت على تدخل الدولة في كافة النشاطات  الاقتصادیة

  كان نشاطها لإبرام عقود التسییر.

  عقد التسییر یهدف إلى إدماج المؤسسة في شبكة المسیر- د

 وسیلة من الوسائل التي تهدف إلى تطویر المؤسسة العمومیةیعتبر عقد التسییر 
في إدماج المؤسسة في شبكة الأساسي  ههدفإذ یتمثل  ،الاقتصاد مختلطةو أ الاقتصادیة

أي استعمال ،المسیر بتوظیف معرفته الفنیة في المجال التزاممن خلال ویتحقق ذلك  المسیر
لمؤسسة محل العقد، وهذا كله یحقق ا أملاك تسییركافة قدراته وخبراته وكفاءاته في عملیة 

  وكنتیجة حتمیة لهذا التطور فإنّ المؤسسة سوف تندمج ضمن شبكة المسیر.تطور للمؤسسة 

وفي التعریف الذي قدمه المشرع الجزائري نجد عبارة "فیضفي علیها علامته ومعاییره   
المسیر أثناء  ذا المنطلق یفهم أنّ ویجعلها تستفید من شبكاته الخاصة بالترویج والبیع"؛ من ه

رة، معنى ذلك أن عملیة التسییر یوظف معرفته الفنیة في المجال على المؤسسة المسیّ 
المؤسسة تستفید من الخبرات والقدرات والكفاءات التي یتمتع بها المسیر والتي تشكل معرفته 

        .1الفنیة

سلبیات تعریف المشرع الجزائري-2  

   تتمثل هذه السلبیات فیمایلي:

الاقتصاداو الشركة مختلطة  الاقتصادیةحصر الشركة المسیرة في المؤسسة العمومیة -أ  

 المؤسسة محل فإنّ في تعریفها لعقد التسییر، 01-89ولى من القانون وفق المادة الأ   
، أي الاقتصادأو في الشركة مختلطة  الاقتصادیةهذا  العقد تتمثل إما في المؤسسة العمومیة 

                                                             
  . 15أیت منصور كمال، عقد التسییر، المرجع السابق،ص-1
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عقد التسییر هو ذلك العقد الذي یبرم بین طرفین اثنین الأول یسمى المؤسسة العمومیة 
   ، والطرف الثاني یسمى المسیر.الاقتصادأو الشركة مختلطة  الاقتصادیة

إذا ابرمت شركة خاصة عقد  الجزائري،ء بها المشرع واستنادا إلى الأحكام التي جا
والسبب الذي جعل المشرع یقع في هذا الخطأ یعود إلى أن  كذلك،ى متسییر فإنه لا یسال

جاء لمواجهة الظروف  1989در في سنة االمتعلق بعقد التسییر الص 01-89القانون رقم
  .التي تعیشها المؤسسات العمومیة و العمل على تحریرها

ستفادة من عقد المشرع الجزائري قد استبعد الشركات الخاصة من الا والملاحظ أنّ 
لم یكن هناك قطاع خاص بالمعنى الحقیقي، مع العلم أنه لیس  1989التسییر لأنه في سنة 

  هناك ما یمنع الخواص من اللجوء إلى تقنیة عقد التسییر.

عدم دقة صیاغة المشرع لتسمیة العقد -ب  

"عقد التسییر" والذي یقابله النص  بعنوانلغة العربیة بال 01- 89جاء القانون رقم
 الابد أن یقابله "، لكن كلمة "التسییر" le contrat de management"الفرنسیة تحت تسمیة باللغة 

   ".le contrat de gestionباللغة الفرنسیة "

من الخبرات،فإن المفهوم  أكثر من أربعین سنة الدراسات التي قام بها الأمریكیون بعدحسب و 
                                     "techeniques de gestion "الصحیح للمناجمنت لا یعني فقط تفاعل تقنیات التسییر

بصفة محایدة والتي یختارها المسیر، بل أیضا روح وذكاء الإنسان في استخدام وممارسة 
، أي فن وروح التسییر أو استراتجیة محددةلتحقیق أهداف معینة وفق  الاقتصادیةالنشاطات 

الشخص " یعبر عن Manager، وحتى مصطلح "1التسییر بأعلى درجة وفق استراتجیة معینة 
الذي لدیه سلطة إدارة مؤسسة والتحكم في أعمالها والذي لدیه قدر معین من الاستقلالیة 

                                                             
.20أیت منصور كمال،عقد التسییر، المرجع السابق ،ص- 1  
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والحریة في الحكم، وهنا نرى أهمیة تدخل القدرات والكفاءات والذكاء في تسییر المؤسسات 
وهذا ما یمیز مصطلح المناجمنت حیث أصبح یسمى"فن الإدارة" أي فن إدارة المؤسسات 

اضعة للمنافسة الوطنیة والدولیة. أما مصطلح التسییر بصفة عامة یعني الحدیثة الخ
ونجده في عدة مجالات ففي القانون المدني الجزائري مثلا نجد هذا  ، 1"الإدارة"، "التوجیه" 

الذي یعتبر من شبه العقود " Gestion d’affaire" لح في الترجمة الفرنسیة للفضالةالمصط
خر دون أن یكون ملزما آد القیام بالشأن لحساب شخص یسمح لشخص أن یتولى عن قص

 بذلك، أیضا في القانون التجاري نجد عقد التسییر الحر.

 بالنسبة لرجال القانون فن التسییر لیس لدیه معنى محدد، أونستخلص من هذه الأمثلة 
، ولهذا السبب حاول بعض الاقتصادیینللتسییر مفهوم مختلف عن ذلك الموجود لدى فإن 

التسییر  فإنّ   « Pierre François Cuif » قهاء إیجاد مفهوم قانوني للتسییر،فحسب الأستاذالف
التسییر یمكن أن یعرف على أنه:" ذلك النشاط الذي  هو مفهوم قانوني خاص، كما یرى أنّ 

التسییر  یكون مضمونه في تدخل شخص على أملاك الغیر"، وحسب القاموس القانوني فإنّ 
هو "عملیة إدارة الملك أو مجموعة من الممتلكات بموجب القانون( إدارة أحد الزوجین 
لأملاكه)،(إدارة الولي لأموال القاصر)، (إدارة الوكیل لأموال الموكل)، وهذا المفهوم یجمع 

  2أعمال الإدارة بالمعنى الضیق" .

رجم في الحقیقة مصطلح "التسییر" تعد قاصرة و لا تتوعلى أساس ذلك، فإن كلمة 
بالمفهوم الأنجلوساكسوني والذي یتضمن إلى جانب عوامل  « Management »  المناجمنت

  المؤسسة، الذكاء والخبرات والمؤهلات التي تتطلبها المؤسسات الحدیثة والمتطورة.

                                                             
سعیدي مصطفى،مكانة عقد التسییر في تنظیم قطاع الخدمات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، إختصاص - 1 

  . -38 37ص 2013المقارن، كلیة الحقوق، جامعة وهران، قانون الاعمال

.44أیت منصور كمال، الطبیعة القانونیة لعقد المناجمنت في القانون الجزائري، المرجع السابق،ص - 2  
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وعلیه یستحسن على المشرع الجزائري تعدیل التسمیة في النص باللغة العربیة،إذ لا 
ظة على أي "عقد المناجمنت" لغرض المحاف  "المناجمنت "ن استعمال مصطلحمانع م

 Contrat deالمعنى الصحیح. والتعدیل یتوافق مع التسمیة في النص باللغة الفرنسیة وهي"

Management "ولیس"contrat de gestion ."  

  ثانیا:التعریف الفقهي لعقد التسییر

یعتبر عقد التسییر من العقود التي لم تحظى بدراسات فقهیة كافیة، ولعل السبب في 
ذلك یعود إلى حداثة العقد، ومن بین الدراسات المتحصل علیها تلك التي قام بها كل من 

 PIerre"  وكذلك الأستاذ"JEantin Michel" والأستاذ الفرنسي "Philippe Merleرنسي "الفقیه الف
François Cuif ."  

  " Merleتعریف الفقیه"-1

عقد التسییر بأنه "هو ذلك العقد الذي یبرم بین الشركة  Merle الفقیه مارلیعرف 
الفرنسیة (شركة مساهمة) و مجموعة أجنبیة متخصصة في تنظیم واستغلال الفنادق عبر 

مدیر ، وتعتبر المجموعة الأجنبیة الفندق استغلالهو من هذا العقد  یكون الهدففالعالم 
و أللشركة الفرنسیة یقوم بإحداث تغیرات  Agent)(أو عمیل  ) Générale Manage(مسیر عام

 تسییر أو مراقبة أو إستغلال المؤسسة ویكون في نیة الأطراف المتعاقدة أن تصبح 

  1.المؤسسة عضوا في المؤسسة الأجنبیة" 

                                                             
1 -MErle Philip , « Contrat de management et organisation des  pourvoirs dans la société anonyme », Recueil 
Dalloz, sirey doctrine de jurisprudence er de législation jurisprudence général, D, Paris, 1975,p 245. 

  .07نقلا عن: أیت منصور كمال، عقد التسییر، المرجع السابق، ص
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لهذا التعریف من خلال دراسته لعقود التسییر المبرمة   » « MErleوقد توصل الفقیه
بین الشركات الأمریكیة المتخصصة في مجال تنظیم واستغلال الفنادق والشركات الفرنسیة 

  .التسییر الفنادق المملوكة له

  " لعقد التسییرJEantinتعریف الأستاذ"- 2

العقد الذي بموجبة تعهد عقد التسییر بأنه "هو ذلك  "JEantin "الأستاذ جانتان فعرَ 
    1شركة مالكة لمباني وتجهیزات المؤسسة والتي تحوز على قدر من المعرفة الفنیة."

أنه لم یقم بحصر المسییر في   " JEantin "الأستاذ الملاحظ عل التعریف الذي جاء به 
بل یكفي أن تكون تلك الشركة متخصصة في المجال الذي  أجنبیةشركة وطنیة أو شركة 

ي حصر المسیر في الشركة الذ  "MErle "تعمل فیه المؤسسة محل العقد، على خلاف الفقیه
" لم یحصر عقد التسییر في نشاط معین، فیمكن لأي مؤسسة مهما JEantinكما أن " الأجنبیة

" الذي ركز MErleعریف الذي جاء به "اللجوء إلى عقد التسییر، على عكس التكان نشاطها 
  مجال تطبیق هذا العقد في القطاع الفندقي.

 " PIerre François Cuif" تعریف الأستاذ-3

ف الأستاذ بیار فرنسوا عقد التسییر على أنه:"ذلك العقد الذي ینظم نشاط التثمین عرّ 
"l’activité de valorisation  آخر لحسابعلى موجودات شخص " یقوم به شخص معین  

  

  2".ومصلحة هذا الأخیر

                                                             
-1 JEantin Michel ,contrat de gestion d’entreprise , Juris-classeur, commercial,contrat-distribution,fascicule 

450,1989,p02 .   
 

  .11أیت منصور كمال، عقد التسییر، المرجع السابق، ص : نقلا عن
CUif Pierre François, le cortrat de gestion,Préf L .AYNES , éd économica ,2004,p22. -2 
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  الثاني:خصائص عقد التسییر  الفرع

  یتمیز عقد التسییر بمجموعة من الخصائص نتناولها في هذا الفرع على النحو التالي:

  أولا: عقد التسییر عقد مسمى

ها أسماء معینة نظرا ایراد بالعقود المسماة العقود التي تولاها القانون بالتنظیم وأعط  
، ومن بین العقود التي 1لشیوع استعمالها في الحیاة العملیة ولما تحظى به من أهمیة خاصة

  سماها المشرع الجزائري نجد عقد البیع، عقد المقاولة...

فالعقد المسمى یحكمه التنظیم التشریعي الخاص الذي وضعه المشرع ویستعان فیما لم یرد 
  .2العامة للإلتزام بالأحكامتنظیم فیه نص خاص في هذا ال

 ه المشرع الجزائري بتنظیم خاص بهخص یعتبر عقد التسییر من العقود المسماة إذ  
أدرجه ضمن أحكام القانون المدني وبهذا یكون لعقد التسییر أحكاما خاصة به، وفي حالة 

أو سكوت حول نقطة  غامضبند  العقد،ة (نقائص في رادعدم الدقة حول مدى اتفاق الإ
المفسر للعقد یلجأ إلى النصوص التشریعیة من أجل الحصول على  قانونیة محددة)، فإنّ 

الإجابة على هذه النقائص التي یحتاج إلى توضیحها لأن القانون یكمل ویفسر إرادة 
  .3المتعاقدین

  ثانیا: عقد التسییر عقد رضائي

                                                                                                                                                                                              
    .18نقلا عن :سعیدي مصطفى، المرجع السابق، ص 

  .7علي هادي العبیدي، العقود المسماة:البیع والإیجار، الطبعة السادسة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ص- 1
.22ص ،2004همام محمد محمود زهران، الأصول العامة للإلتزام: نظریة العقد، دار الجامعة الجدیدة، مصر،-2  

لى أنه:" ذلك العقد الذي یلتزم بموجبه متعامل یتمتع الدكتور أیت منصور كمال اقترح تعریقا لعقد التسییر، إذ عرفه ع-
بشهرة معترف بها سمى مسیرا إزاء شركة، بتسیر كل أملاكها أو بعضها باسمها ولحسابها الخاص بإضفاء علیها معرفته 

 الفنیة حتى تندمج في شبكته وذلك بمقابل مالي".
.50سعیدي مصطفى، المرجع السابق، ص- 3  
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هو العقد الذي لا یكون انعقاده موقوفا على شرط ظاهر خاص به، بل  العقد الرضائي  
یكفي التراضي لانعقاده دون استلزام شكل أو اجراء معین، إذ یكون للمتعاقدین الحریة التامة 

، أي یكفي لانعقاده تلاقي إرادة الموجب بإدارة مطابقة لها من جانب 1للإفصاح عن إرادتهما
  .2من وجه إلیه الإیجاب

رضائیة لا تتطلب شكلا معینا وهذا هو الأصل لكن هذا لا المعنى ذلك، جمیع العقود   
یمنع من أن یتفق المتعاقدان على الكتابة لإثبات العقد، في هذه الحالة یكون شرط الكتابة 

نما شرط لإثباته لانعقادلیس ركنا    .العقد وإ

ة معینة لإبرامه مما یجعل أما فیما یتعلق بعقد التسییر فإن المشرع لم یشترط شكلی  
منه عقدا رضائي، إلا أنه من الناحیة العملیة نجد أطراف عقد التسییر یبادرون لكتابة هذا 
  العقد لإضفاء الشكلیة على علاقتهم وتحدید الشروط والبنود الأساسیة المتفق علیها في العقد.

  ثالثا: عقد التسییر عقد ملزم لجانبین
.إذ 3متقابلة في ذمة المتعاقدین التزاماتالعقد الملزم لجانبین هو العقد الذي یرتب   

الطرف الأول هو إلتزام الطرف  التزامیكون كل منهما دائنا ومدینا في الوقت نفسه، فسبب 
ؤسسة لكونه یرتب التزامات في ذمة الم الآخر، وهذه الخاصیة نجدها أیضا في عقد التسییر

باعتبارها المالك، وكذلك التزامات في  الاقتصادأو الشركة مختلطة  ،صادیةالعمومیة الاقت
تلتزم  الاقتصادشركة مختلطة الأو  العمومیة الاقتصادیة فالمؤسسة رةذمة الشركة المسیِ 

،الذي وهذا التزام مشترك بین طرفي العقد الاستغلالبالمحافظة على الملك المسیر طیلة مدة 

                                                             
 2008ورات الحلبي الحقوقیة سوریا،في القانون المدني(العقد)، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، منش هدى عبد االله، دروس-1

   .40ص
.23همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص- 2  
خلیل أحمد قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، مصادر الإلتزام، الطبعة الرابعة، دیوان - 3
   .22، ص2010طبوعات الجامعیة، الجزائر،الم
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أحد  وفقا للمستوى المطلوب، فإذا أخلّ  الاقتصادیةیقابله التزام المسیر بتسییر هذه الوحدة 
  .1المطالبة بفسخ العقد أطراف العقد بالتزاماته كان للطرف الآخر

  رابعا: عقد التسییر عقد معاوضة

 یقصد بعقد المعاوضة هو العقد الذي یحصل فیه كل من المتعاقدین على مقابل ما  
  .3، حتى ولو كان هذا المقابل قد تلقاه من غیر المتعاقد معه2یقدمه

فعقد المعاوضة هو العقد الذي حقق منفعة لجمیع أطرافه بحیث یأخد كل منهم مقابلا 
  لأحد طرفیه فقط. لما یقدمه، وهو ما یختلف عن عقد التبرع الذي لا یحقق منفعة إلاّ 

بأنه هو الذي یلزم كل واحد من الطرفین ق.م.ج العقد بعوض  58فت المادة كما عرّ   
  .4إعطاء أو فعل شيء ما

 الالتزامولهذا یعتبر عقد التسییر من عقود المعاوضة، إذ یقع على عاتق المسیر   
  .الالتزام بدفع الثمن ؤسسة العمومیة الاقتصادیةبالتسییر، ویقع على عاتق الم

  التسییر عقد زمنيخامسا: عقد 

هي تلك العقود التي یكون الزمن عنصرا جوهریا فیها، بحیث یكون العقود الزمنیة  إنّ   
الزمن المحددة أو له تأثیر ملحوظ على تقدیر محل العقد، فلا یمكن تنفیده إلا ضمن المدة 

  5المحدد في العقد.

                                                             
5و 4، وفیما یتعلق بالتزامات المسیر المواد  3و2، التزامات المؤسسة المالكة المواد  01-89أنظر القانون - 1 

 القسم الاول، دار الكتاب الحدیث محمد صبري السعدي، النظریة العامة للالتزامات : القانون المدني الجزائري،-2
. 66ص،2003الجزائر،  

.28همام محمد محمود زهران، المرجع السابق،ص- 3  
   معدل ومتمم. 78یتضمن القانون المدني، ج،ر، ع ،1975سبتمبر 26المؤرخ في  ،58- 75من الأمر  58المادة -4
  .23، ص2003دربال عبد الرزاق، الوجیز في النظریة العامة للالتزامات، دار العلوم عنابة، الجزائر،  -1
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فیه، كما أن من العقود محددة المدة إذ تعد المدة عنصرا جوهریا  فعقد التسییر یعدّ   
  ه أو بمبادرة أحد طرفیه أي الفسخ.ه یكون إما بانتهاء مدتءانقضا

سنوات و  )05(ة الجزائریة، هذا النوع من العقود تتراوح مدته ما بین خمسبففي التجر 
  .سنة ) 20(  عشرین

أمر مهم، لأن هذا التكییف ینتج عنه آثار نه عقد زمني أعقد التسییر على تكییف  إنّ   
مهمة خاصة عند انحلال العقد بسبب عدم تنفیذ الالتزام أو عند استحالة التنفیذ، لأن أثر 

نما یقع بالنسبة للمدة المتبقیة   .1التنفید في العقود الزمنیة لیس له أثر رجعي وإ

    ابع دوليسادسا: عقد التسییر عقد متمیز في أطرافه و ذو ط

  متمیز في أطرافه-1

 الاقتصادیةوالمتمثلین في المؤسسة العمومیة  متمیز في أطرافه  عقد التسییر هو عقد 
خیر هو الشخص الذي یتم و الشركة مختلطة الإقتصاد والشركة المسیرة ( المسیر)، فهذا الأأ

ونظرا لأهمیة ومكانة المسیر في العقد فإن إق محل العقد، .ع.التعاقد معه لتسییر أموال الم
المشرع قد اشترط أن یحوز هذا المسیر على شهرة معترف بها ، وهذا ما یستفاد من نص 

هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فإن المسیر یلتزم  01-89المادة الأولى من القانون رقم
استعمال كافة قدراته وخبراته ، أي بتوظیف خبرته الفنیة في المجال الذي تنشط فیه المؤسسة

  في عملیة تسییر المؤسسة محل العقد دون إمكانیة تفویض الغیر للقیام بهذه العملیة.

فهي الطرف المقابل للمسیر، والهیئة القانونیة  مؤسسة العمومیة الاقتصادیةأما ال 
قتصادي الا الوحیدة المخولة لابرام مثل هذا النوع من العقود، وهذا الحصر مرتبط بالنظام

                                                                                                                                                                                              
  .53مصطفى، المرجع السابق، ص سعیدي -2
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للدولة المعتمد على قواعد التوجه الاشتراكي التي تفرض هیمنة الدولة على مختلف 
هداف المخطط الوطني ، ففي فترة صدور النص المتعلق ألتحقیق  یةالاقتصادالقطاعات 

الاستثمار بعقد التسییر كانت الجزائر في بدایات الإصلاحات ،إذ من الصعب الحدیث على 
 خاص بمفهومه الحقیقي.في القطاع ال

  ذو طابع دولي-2

یتعلق عقد التسییر بمصالح التجارة الدولیة إذ یتضمن تقدیم خدمات ونقل التكنولوجیا   
لحاجتها إلى الخبرة الفنیة التي  ؤسسة العمومیة الاقتصادیةمن طرف الشركة الأجنبیة إلى الم

مبرمة في القطاع الفندقي، نذكر یتبین ذلك من خلال العقود الثمر الوطني، و یفتقرها المست
  .Sofitel "1" في سلسلتها "Accorمع المجموعة الفرنسیة " 1992منها العقد المبرم في سنة 

ا بصدد مصالح التجارة الدولیة، وهذا وحده لا یكفي لإضفاء ویكون العقد دولیا إذا كنّ   
توفر شرط ثاني وهو موطن أو مقر  یجب الصفة الدولیة على العقد في القانون الجزائري، إذ

أحد الأطراف الذي یجب أن یكون خارج القطر الوطني، فضرورة وجود طرفي أجنبي في 
 محدد اقتصاديسیر متخصصا في مجال العقد هو نتیجة اشتراط المشرع بأن یكون الم

و  لدولیةرویج، ومعرفة في الأسواق العلامة وشبكة ت هتمتع بقدر من المعرفة الفنیة وامتلاكمو 
  .2مثل هذه الشروط لا نجدها متوفرة في المؤسسات المحلیة

ن خلال الاحصائیات التي أجریت في ویتأكد الطابع الدولي لعقد التسییر م
الفرنسیة أو  اسواء %من عقود التسییر كانت من نصیب الشركات الأجنبیة95المجال،

المؤسسة العمومیة  ذلك من خلال عقود التسییر المبرمة بین یؤكد، والواقع الجزائري الأمریكیة
والشركات الأجنبیة المتخصصة في تسییر الفنادق وفي كل الأحوال التي تثار الاقتصادیة 

                                                             
.43أیت منصور كمال، عقد التسییر، المرجع السابق، ص- 1  
.57سعیدي مصطفى، المرجع السابق، ص- 2  
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تم اللجوء إلى فیها المنازعات بین الأطراف سواء في تفسیر بنوده أو في تنفیذ الالتزامات ی
تضمن بند التحكیم یتعلق بعرض المنازعات التي ووفق ذلك یمكن أن ی القضاء أو التحكیم

كما یمكن أن یكون الاتفاق في شكل مشارطة  ،التحكیمستثار بین الم.ع.إق والمسیر أمام 
  1التحكیم.

  سابعا: عقد التسییر یقوم على الاعتبار الشخصي

هذا الاعتبار  هیعتبر عقد التسییر من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي لما یرتب  
المؤسسة العمومیة  نمن نتائج لها أهمیة بالنسبة لطرفي العقد، ففي هذا العقد یتم الاتفاق بی

والمسیر بحیث یختار كل واحد منهم الآخر بدقة، فمسألة اختیار المسیر تلعب  الاقتصادیة
تسییر  اما في العقد لأن الدولة تسعى من وراء إبرام هذا العقد البحث عن أسالیبهدورا 

  جدیدة وتكنولوجیا عالیة كفیلة بالرفع من فعالیة ونجاعة المال العام .

المسیر لابد أن یكون موضع ثقة، لذلك یستدعي الحرص الشدید في اختیار هذا  نّ أكما 
  التسییر یقوم على الاعتبار الشخصي.الشخص وهو ما یجعل عقد 

عل المسیر یلتزم شخصیا إضافة إلى ذلك قیام العقد على الاعتبار الشخصي یج  
سلطة وحریة اتخاد القرار فیما هو  هبعملیة التسییر دون تفویض الغیر وهذا ما یرتب عن

  .2أصلح للمؤسسة المتعاقدة

  على الاستقلالیة یقومثامنا: عقد التسییر 

                                                             
المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، رسالة دكتوراه في القانون،فرع  أیت منصور كمال، عقد التسییر ألیة لخوصصة-2

   .301،298، ص2009قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مولود معمري، تیزي وزو، 
ویر " اختلال التوازن بین اطراف عقد التسییر"، الملتقى الوطني حول عقود الأعمال ودورها في تطمعاشو نبالي فضة - 2

  .56، ص2012ماي  17- 16الإقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، یومي 
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- 89من القانون الخامسة ینص المشرع على هذه الخاصیة ضمنیا في نص المادة   
." یجب على المسیر أن یسیر الملك طبقا للمستوى المطلوبالمادة "...  حیث تنص 01

وهذا ما یعكس أحكام هذه المادة على بنود العقد، التي تنص على أنه یكون للمسیر الحریة 
حسب تقدیراته في صالح الملك المسیر، كذلك انفرادة  الكاملة في استغلال الوحدة الاقتصادیة

المالكة من اعطاء أي تعلیمات مهما كانت، وعلیه نستخلص بأن  بالادارة وامتناع المؤسسة
المؤسسة المالكة لا تساهم لا من قریب ولا من بعید في التسییر والاستغلال، غیر أنه في 
الحیاة العملیة تستطیع المؤسسة توجیه ملاحظات للمسیر هذا من جهة ومن جهة أخرى 

  1ة المسیر هي استقلالیة نسبیة.للمؤسسة الحق في المراقبة وبالتالي استقلالی

  من الأنظمة ههالمطلب الثاني: تمییز عقد التسییر عما یشاب

، من العمومیة الاقتصادیة یعتبر عقد التسییر إجراء حدیث في تسییر المؤسسات  
  طرف شركة متخصصة في مجال معین.

نظمة الأذا العقد ینبغي تمییزه عن العدید من هولاستخلاص التكییف القانوني ل  
ة له، كعقود تسییر المحل التجاري ( فرع أول)، عقد الفرانشیز (فرع ثاني)، والعقود هالمشاب

  الكلاسیكیة ( فرع ثالث).

  تمییز عقد التسییر عن عقود تسییر المحل التجاري الأول:الفرع 

المحل التجاري هو عبارة عن مجموعة من العناصر المادیة والمعنویة مخصصة   
  .2لمزاولة مهنة تجاریة

                                                             
.117سعیدي مصطفى، المرجع السابق، ص - 1  
المحل  -الشركات التجاریة-التجار-صول القانون التجاري: الأعمال تجاریةأمصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، - 2

  .645،ص2006الملكیة الصناعیة، دار الفكر الجامعي، مصر،-التجاري
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أما عقود تسییر المحلات التجاریة فهي تلك العقود التي یتنازل من خلالها مالك  
ر، أو التسییر و المحل التجاري عن تسییر محله لأسباب معینة، إما عن طریق التسییر المأج

  ، أو التسییر الحر.التوكیلي

  التسییر و عقد التسییر المأجورعقد  أولا:

المستخدم بتسییر المحل التجاري باسم ولحساب المالك  المأجور یقوم في عقد التسییر  
بین  الاختلاف وذلك بمقابل مالي،  كما یتفق مع عقد التسییر في الاحتفاظ بالملكیة، إلا أنّ 

لمأجور العلاقة بین العقدین یمكن في العلاقة التي تربط بین الأطراف ففي عقد التسییر ا
ي علاقة عمل وتخضع لقانون العمل، أما في عقد التسییر فإن العلاقة بین هیر المالك والمس

المأجور المسیر ل وینتج عن ذلك أن في عقد التسییر عم علاقة المالك والمسیر لا تعتبر
ر یذا على خلاف المسهفي التسییر، و  باستقلالیةیتمتع  فهو لاالمالك  أوامرطة و للسیخضع 

  . 1ستقلالیة في القیام بمهامهفي عقد التسییر الذي یتمتع بالا

 

  ثانیا: عقد التسییر وعقد التسییر التوكیلي

ن التسییر للغیر یتنازل صاحب المحل التجاري ع هالتسییر التوكیلي عقد بموجب  
مع احتفاظ المالك بالملكیة، كما أن التسییر یكون باسم ولحساب المالك و  عقد وكالة بموجب

هنا یكمن التشابه بین العقدین، لكن یختلف العقدان في درجة الاستقلالیة في التسییر، ففي 
  .2عقد التسییر التوكیلي تكون استقلالیة نسبیة مقارنة باستقلالیة المسیر في عقد التسییر

  الحر ( تأجیر التسییر) د التسییر والتسییرثالثا: عق

                                                             
  .48، عقد التسییر، المرجع السابق، ص كمال أیت منصور- 1
.137أیت منصور كمال، عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، المرجع السابق، ص -1   
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نظم المشرع الجزائري التسییر الحر بأحكام خاصة في القانون التجاري بموجب المواد   
من ق.ت یمكن تعریف هذا العقد  203وبموجب نص المادة  ،ق.ت 214إلى  203من 

عقد أو اتفاق یتنازل بواسطتها المالك أو المستغل لمحل تجاري عن كل أو  كلبأنه:"...
    جزء من التأجیر لمسیر بقصد استغلاله على عهدته."

فه الفقه  ذلك العقد الذي یستأجر بمقتضاه شخص محلا تجاریا من بأنه التسییر الحر وعرّ
 وحده ذا الاستثمارمالكه لأجل استثماره لحسابه الخاص وعلى عهدته متحملا مسؤولیة ه

  .1ن یلتزم مالك المحل بنتائج هذا الاستثمارأدون 

مع عقد التسییر في كون  شتركمن هذا التعریف نستخلص أن عقد التسییر الحر ی  
  یستغل المحل التجاري  الحر جر في عقد التسییرأالمست كما أنّ  بالملكیة محتفظاالمالك یبقى 

  المالك. بكل حریة ولا یخضع لأي علاقة عمل مع

لكن یختلف العقدان من حیث الاستغلال ،ففي عقد التسییر یكون الاستغلال لحساب 
و الذي یتحمل الأرباح والخسائر، على عكس عقد تأجیر التسییر الاستغلال یكون هالمالك، ف
  ولیس المالك وهو ما یمنح له استقلالیة في أعماله. المستأجرلحساب 

  الحر یرد على مال منقول معنوي یتمثل في المحل التجاري.عقد التسییر  بالإضافة إلى أنّ 

  الفرع الثاني: عقد التسییر وعقد الفرانشیز

شخص آخر یدعى عقد الفرانشیز هو عقد یتكفل بموجبه شخص یدعى المانح بتعلیم   
والتي تشمل نقل المعرفة الفنیة وتقدیم المساعدة التقنیة، وتخویله  الممنوح له المعرفة العملیة

تزویده بالسلع، أما الممنوح له فیتكفل باستثمار المعرفة العملیة  و علامته التجاریة استعمال

                                                             
.161عقود التجاریة، الجزء الرابع، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، صأحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، ال - 1  
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تزام الممنوح له بدفع الثمن لواستعمال العلامة التجاریة والتزود من الممون، بالإضافة إلى ا
  1منافسة والمحافظة على السریة.والالتزام بعدم ال

كلاهما من عقود نقل المعرفة الفنیة لكن الاختلاف  یكمن الاتفاق بین العقدین في أنّ 
ل على خلاف عقد افي عقد الفرانشیز یبقى لدى مالك الأمو  التسییر نما یتمثل في أنّ هبی

یخضع للرقابة في كیفیة  التسییر،وهذا ما یجعل الطرف المرخص له في عقد الفرانشیز
  2الاستغلال على عكس المسیر الذي یتمتع بالاستقلالیة.

  

  

  الفرع الثاني: تمییز عقد التسییر عن بعض العقود الكلاسیكیة

من خلال هذا الفرع تمییز عقد التسییر عن عقد الوكالة التجاریة وعقد  سنحاول  
  المقاولة، وكذا عقد الإیجار باعتبارهم من طائفة العقود الكلاسیكیة.

  أولا: عقد التسییر وعقد الوكالة التجاریة

" :ا بأنها تهت حیث عرف.ق 34نظم المشرع الجزائري الوكالة التجاریة في نص المادة   
یعتبر عقد الوكالة التجاریة اتفاقیة یلتزم بها الشخص عادة بإعداد أو ابرام البیوع أو 

                                                             
دوار جمیلة، المبادئ العامة لعقد الفرانشیز في التشریعات الوضعیة ، الملتقى الوطني حول عقود الأعمال ودورها في -1

   .95،ص2012ماي17 -16میرة، یومي تطویر الإقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن 
بودانة نجاة، التزامات أطراف عقد التسییر في عقد التسییر في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -2

   .50،ص2016الخاص، تخصص قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل 
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الشراءات وبوجه عام جمیع العملیات التجاریة باسم ولحساب تاجر، والقیام عند الاقتضاء 
  .1بعملیات تجاریة لحسابه الخاص ولكن دون أن یكون مرتبطا بعقد إجارة الخدمات"

الوكالة التجاریة، هي عقد یقیم الموكل بمقتضاه شخص آخر  دة أنّ یفهم من نص الما  
من هذا التصرف یجب أن یكون عملا  مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم، غیر أنّ 

  .2ت عمال التجاریة التي حددها ق.الأ

یتفق كلا العقدین في نقطتین رئیسیتین ،الأولى تتمثل في التسییر باسم ولحساب   
والثانیة تتمثل في الاعتبار الشخصي في العقد، وهو ما جعل الباحثین یحاولون إق، .ع.الم

  أنه عقد وكالة تجاریة. على تكییف عقد التسییر

یختلف عقد التسییر عن عقد الوكالة التجاریة في قانون تنظیمهما، فعقد التسییر و   
  ت. .ق م، أما عقد الوكالة التجاریة فهو منظم في أحكام .منظم ضمن أحكام ق

الوكیل في عقد الوكالة مهمته مجرد البحث عن الزبون للموكل على سبیل  كما أنّ   
على خلاف  ى الأعمال القانونیة دون المادیةتنصب عل الشراء أو البیع، فأعمال الوكیل

المسیر في عقد التسییر الذي یقوم بكافة الأعمال المادیة والقانونیة التي تسمح للمؤسسة 
  واق وتقویة مكانتها.باقتحام الأس

  ثانیا: عقد التسییر وعقد المقاولة:

دین أن یصنع شیئا أو یؤدي عمل مقابل أجر قالمقاولة عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعا  
  .ق.م.ج  549یتعهد به المتعاقد الآخر، طبقا لنص المادة 

                                                             
، صادر في 101، یتضمن القانون التجاري، ج.ر عدد 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59- 75من الأمر رقم34المادة  -1

   ،معدل ومتمم.1975دیسمبر 19
العقود التجاریة، الجزء الأول - المتجر-التجار-عزیز العكیلي، الوسیط في شرح القانون التجاري: الأعمال التجاریة-2

   .347،ص2008والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، دار الثقافة، للنشر 
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أي ( لتكییف عقد ما على أنه عقد مقاولة یجب أن تتجه إرادة أحد المتعاقدین و   
قلا في ذلك عن رب العمل مقابل أجر المقاول)، لأداء عمل معین باسمه الخاص، ومست

فالاستقلالیة التي یتمتع بها المقاول في أداء عمله، جعلت الدارسین ، 1یتلقاه من هذا الأخیر
  لعقد التسییر یكیفونه بأنه عقد مقاولة.

یختلفان من حیث طبیعة العمل، فالمقاول  ینكلا العقد بالرغم من هذا التشابه إلا أنّ   
الذي یقتصر عمله على الأعمال  یقوم بأعمال مادیة دون القانونیة على خلاف المسیر

وعلى  ؤسسة العمومیة الاقتصادیةخیر یتصرف باسم المأن هذا الأ كما ،والقانونیةالمادیة 
یتصرف باسمه   أساس ذلك اعتبر عقد التسییر عقد تمثیلي ، على عكس المقاول الذي

، ضف إلى ذلك أن المقاول الأصلي وهو المتعاقد مع رب العمل یجوز له أن یعهد 2الخاص
، عندما یحصل في بعض الحالات دلأنه ق العقد إلى شخص آخر " مقاول فرعي" بتنفیذ

المقاول یقتضي منه انجاز أعمال متنوعة تحتاج إلى خبرات عدیدة وجهود  یكون ما التزم به
أو كما یسمیها المشرع وهي ما تسمى بالمقاولة من الباطن القیام بها لوحده لا یطیق 

  .3ق.م.ج  564وهذا ما نصت علیه المادة الجزائري  " المقاولة الفرعیة" 

في حین أن المسیر في عقد التسییر لابد أن یقوم بالعمل شخصیا ولیس شخصا   
على إطلاقه بحث یمكن للمسیر الاستعانة بالغیر لتنفید  هذا المنع لا یأخد أنّ  آخر، إلاّ 

  التزامات معینة ، كأن یتعاقد مثلا مع شركات متخصصة في مجال التسویق ...

  ثالثا: عقد التسییر وعقد الإیجار

                                                             
بجاوي المدني، التفرقة بین عقد العمل وعقد المقاولة، دراسة تحلیلة ونقدیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع  -1

94-93، ص 2008الجزائر،  
.    50أیت منصور كمال، عقد التسییر، المرجع السابق، ص- 2  

من القانون المدني على أنه: "یجوز للمقاول أن یوكل تنفیذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى  564المادة  تنص -3
  مقاول فرعي إذا لم یمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبیعة العمل تفترض الاعتماد على كفائته الشخصیة ".
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بمقتضاه المستأجر من  المؤجرالإیجار عقد یمكن ق.م.ج "  467نصت المادة   
  بدل إیجار معلوم" . بشيء لمدة محددة مقابل الانتفاع

یستفاد من نص المادة أن عقد الإیجار هو حصول أحد الأشخاص "المستأجر" على   
منفعة شيء یعود لشخص آخر " المؤجر" لمدة معینة لقاء عوض، فالعناصر الجوهریة في 

   1عقد الإیجار هي المنفعة والمدة والأجر.

  :ساسیتینأالتسییر في نقطتین  ف عقد الإیجار نجده یتشابه مع عقدیانطلاقا من تعر   

یكون مقید بمدة زمنیة  التزاماته تنفیذكلا العقدین من العقود الزمنیة، فالمسیر عند  أنّ -
، وهي الانتفاع بالعین الإشارة إلیه یرد على منفعة شيء ما سبقت محددة، وعقد الإیجار كما

  هذه المنفعة لا یمكن تقدیرها إلا بمدة معینة. ، وعلیه فإنّ المؤجرة

ؤسسة ل مالي، فالمسیر ینفذ التزاماته مقابل أجر تدفعه المبكلا العقدین یكون بمقا أنّ -
المستأجر في عقد الإیجار یكون ملزما بدفع بدل الإیجار لقاء  ، كما أنّ العمومیة الاقتصادیة 

  بالعین المؤجرة. الانتفاع

  العقدین فیما یلي: كلا یخلو من الاختلافات، إذ یختلف هذا التشابه لاو   

القیام بعمل معین خلافا لعقد الإیجار الذي یرد على منفعة شيء  علىعقد التسییر یرد -
  معین.

عقد التسییر یقوم على الاعتبار الشخصي للمسیر،على عكس عقد الإیجار الذي لا یشترط -
  .2فیه الاعتبار الشخصي

                                                             
، المرجع السابق.58-75، من الأمر 467المادة - 1  
.206علي هادي العبیدي، المرجع السابق،ص -  2 
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رف في الملك المسیر خاصة إذا حقق ذلك نفعا للمؤسسة في حین أن یمكن للمسیر التص-
  .ةالمستأجر لا یمكنه التصرف في العین المؤجر 

 عقد التسییر یتضمن أحكاما خاصة، یرفض ادماجه من خلال ما سبق یستخلص أنّ   
ضمن العقود الكلاسیكیة، فهو لا یقبل تكییفه بأنه عقد مقاولة ولا تكییفه بأنه عقد وكالة 
تجاریة، فهو عقد مستقل بذاته ینتمي إلى طائفة عقود الأعمال، بالإضافة إلى ذلك هو عقد 
من نوع خاص یخضع من حیث الأحكام لنظریة العقد بشكل عام مع خصوصیة أنه ذو 

  .اقتصاديطابع 

  

    

  

  المبحث الثاني: ابرام عقد التسییر                              

عن باقي الأنظمة  هوبیان خصائصه وتمییز  التسییر عقد تعریف من خلال دراسة  
هذا العقد من  ة له، واستخلاص تكییف قانوني له، ینبغي التطرق إلى كیفیة ابرامهالمشاب

المطلب  (خلال الإشارة إلى الصفة القانونیة لأطرافه ( المطلب الأول)، وكذا شروط ابرامه
  الثاني).

  المطلب الأول: الصفة القانونیة لأطراف عقد التسییر

ف یتبین أن المشرع قد حصر أطرا 01-89استقراء المادة الأولى من القانون رقمب  
  (الفرع الأول)، والمؤسسة المالكة (الفرع الثاني).رة ( المسیر)،عقد التسییر في الشركة المسیِ 

  الفرع الأول: الشركة المسیرة ( المسیر)
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  نتطرق في هذا الفرع إلى تعریف المسیر، وكذا الشروط الواجب توافرها فیه.  

  المسیر أولا: تعریف

المخولة له المكلف بممارسة السلطات الكیان هو الشخص أو الهیئة أو الجماعة أو   
معنى المسیر هو  داف مرجوة، كما أنّ في مجالات تسییر الموارد البشریة والمالیة لتحقیق أه

وهو كل شخص لدیه دور الإدارة  " Manage""، تقابله باللغة الإنجلیزیة   Le dirigeantالمدیر"
  .1مثل المدیر العام، أو كل مسؤول لدیه سلطة اتخاد القرار

نما اكتفى بتعداد  أما المشرع الجزائري في عقد التسییر لم یعطي تعریفا للمسیر، وإ
  بالتفصیل. همجموعة من الشروط الواجب توافرها فیه كما سیأتي بیان

  ثانیا: الشروط الواجب توافرها في المسیر

  إلى هذه الشروط والتي تنحصر في: 01-89أشارت المادة الأولى من القانون لقد   

  أن یتمتع المسیر بشهرة معترف بها-1

الشركة أو  ؤسسة العمومیة الاقتصادیةتعاقد معه المتاشترط المشرع في الطرف الذي   
أن یكون متمتعا بشهرة معترف بها. وفي ظل غیاب تعریف للشهرة مختلطة الاقتصاد 

  الشهیرة.العلامة استوجب الأخد بمفهوم الشهرة في مجال العلامات 

یتضح أن المشرع الجزائري عجز مثل نظیره الفرنسي في  062-03الأمر رقم وبالرجوع إلى
نظرا لعدم تطرق الفقه الجزائري إلیه، یمكن الاعتماد على وضع تعریف لهذا المفهوم، و 

تأسیسا على هذا فمن المتفق علیه أن العلامة و الدراسات التي جاء بها الفقه الفرنسي، 

                                                             
.66-65سعیدي مصطفى، المرجع السابق، ص- 1  
.2003جویلیة 23، صادر في44، یتعلق بالعلامات، ج.ر، عدد 2003جویلیة  19، المؤرخ في 06- 03الأمر  - 2  
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المعروفة من قبل عدد كبیر من الجمهور، ولیس فقط من قبل المشهورة، هي تلك العلامة 
  .1المختصین

لى ذلك، یجب أن تكون هذه الشهرة معترفا بها، والاعتراف لا یكون صحیح الصدور علاوة ع
  .2إلا من ذوي الشأن والاختصاص

  أن یضفي علامته حسب مقاییسه ومعاییره-2

ي هف - التاجر على منتجات محله التجاريزة التي یضعها یقصد بالعلامة السمة الممیِ   
  تمییزها  ) قصدMarque de fabriqueأو الصانع( - )Marque de commerceعلامة تجاریة (

  

  .3عن المنتجات الأخرى المشابهة لها والمعروضة في السوق

ف العلامة التجاریة في نص المادة الثانیة من    أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرّ
یقصد في مفهوم هذا الأمر ما یلي: العلامات: بنصها على مایلي: "  06-03 الأمر رقم

كل الرسوم القابلة للتمثیل الخطي لاسیما الكلمات بما فیها أسماء الأشخاص والأحرف 
والألوان بمفردها أو  هابوالأرقام والرسومات أو الصور والأشكال الممیزة للسلع أو توضی

مركبة، التي تستعمل كلها لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع 
  .وخدمات غیره"

ُ یِ المس وبهذا فإنّ    یق استعمال هذه العلامة في عن طر  كسب المؤسسة بعلامتهر ی
 الاقتصاد الرفع من مستوى لهذا فإن الهدف المرجو من المشرع هو وبالإضافة نشاطه،

                                                             
حقوق - حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة - صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري: الحقوق الفكریة فرحة زراوي- 1

  .223،ص2001الملكیة الأدبیة والفنیة، ابن خلدون للنشر والتوزیع، الجزائر،
.67سعیدي مصطفى، المرجع السابق، ص- 2  
.201.صفرحة زراوي صالح، المرجع السابق- 3  
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وطني عن طریق تسویق المنتجات الجزائریة في الأسواق الدولیة بفضل العلامة والشبكة ال
  .1رةالتجاریة للشركة المسیِ 

 هنا ویتضح من اشتراط المشرع على أن تكون العلامة وفق مقاییس معینة، فالأمر  
 )، الذي یخضع لأحكام خاصة ینظمهLes marques de conformitéیتعلق بعلامات المطابقة(

المتعلق بالتقییس وسیره، وهكذا توضع علامة المطابقة على منتوج ما  042-04الأمر رقم 
صفات الجزائریة تتضمن على وجه اعلى أنه مطابق لمواصفات معینة، والمو للإشهاد 

وخاصیتها الطبیعیة والكیمیائیة  وأبعادها الخصوص وحدات القیاس، شكل المنتجات وتركیبها
  .3تقییسوهي تندرج في نظام ال

  أن یكون لدیه شبكات ترویج- 3

نقصد بكلمة الترویج في مجال التجارة مجموعة الأفعال المخصصة من أجل التعریف   
تقدیر حاجیات ومآرب  هوبمنتوج ومضاعفة بیوعه، وهذا ما یعرف بفن التسویق الذي 

لتسویقه، كما نعني بشبكة الترویج والبیع هي مراكز  المستهلك من أجل إعداد استراتجیة
أو دولیة، لكل مركز اختصاص إقلیمي معین قصد  /منتشرة عبر مناطق عدیدة وطنیة و

  .4تقریب المنتوجات من المستهلك وحثه على اقتناءها

  ثالثا: طرق اختیار المسیر

 المشرع لم یحدد طرق اختیار المسیر، إذ نّ أ ، نلاحظ01-89بالرجوع إلى القانون رقم  
لاختیار الطریقة الملائمة بمراعاة  ترك المجال مفتوحا أمام المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

                                                             
  .68مصطفى، المرجع السابق،صسعیدي  -2

  .2004جوان  27، الصادرة في 41، المتعلق بالتقییس، ج.ر، عدد 2004جوان  23، المؤرخ في 04-04القانون رقم  -3
  .206- 205، صنفسهفرحة زراوي صالح، المرجع  -4
  
  .72سعیدي مصطفى، المرجع السابق، ص-1
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طبیعة النشاط والأهداف المرجوة من العقد، وفي الغالب یكون اختیار المسیر باتباع طریقتین 
  تتمثل في التراضي. ن، الأولى تكمن في الدعوة للمنافسة والثانیةیأساسیت

  الدعوة للمنافسة-1

تعاملین، مع تخصیص العقد هي إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة م  
للعارض الأفضل، فهي طریقة تهدف إلى اختیار أفضل المتقدمین سواء من الناحیة المالیة 

، ففي التجربة ا وطنیة أو دولیةالدعوة یمكن أن تكون إمّ  أو من الناحیة التكنولوجیة ،كما أنّ 
المحلیین یتم ابرام عقد التسییر عن طریق الدعوة  المستثمرینالجزائریة وفي ظل غیاب 

إحدى الصورتین: الدعوة بللمنافسة الدولیة، فهذه الأخیرة تستهدف الشركات الأجنبیة وتأخد 
المفتوحة و تكون متاحة لجمیع الشركات الأجنبیة، وفي هذه الحالة تقوم الشركة المالكة 
بعملیة العرض بوسائل النشر العالمیة، ثم تتقدم الشركات الأجنبیة بعطاءتها لتتولى المؤسسة 

تصر حدودة إذ یقمالالعمومیة عملیة المفاضلة بینها، أما الصورة الثانیة فتتمثل في الدعوة 
  العرض على بعض الشركات الأجنبیة فقط.

  التراضي- 2

یمكن لشركة المالكة اتباع طریقة التراضي لاختیار المسیر  عقد التسییر في إطار  
  وذلك في حالتین:

لدى  ؤسسة العمومیة الاقتصادیةالحالة الأولى عندما تتوفر ممیزات خاصة تبحث عنها الم-
شركة واحدة، أي احتكار مستثمر واحد للمعرفة الفنیة والتكنولوجیا التي تبحث عنها 

  المؤسسة.
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 الحالة الثانیة هي حالة التعامل المسبق بین الطرفین، إذ یتم اللجوء إلى مسیر معین لأنّ -
  .1بین الطرفین العقد السابق التجربة أثبتت أن هذه الشركة حققت نتائج جیدة للمؤسسة محل

  الفرع الثاني: المؤسسة المالكة

المشرع  نتوصل إلى أنّ  01-89بالرجوع إلى نص المادة الأولى من القانون رقم  
والشركة مختلطة  الاقتصادیةالجزائري قد حصر المؤسسة المالكة في المؤسسة العمومیة 

   دون غیرها . الاقتصاد

  الاقتصادیةأولا: المؤسسة العمومیة 

- 01 ، المعدل بموجب الأمر رقم012-88الثانیة من القانون رقم حسب نص المادة   
ا الدولة أو أي ههي شركات تجاریة تحوز فی الاقتصادیة" المؤسسات العمومیة فإن 04

شخص معنوي خاضع للقانون العام أغلبیة رأس المال الإجتماعي مباشرة أو غیر مباشرة 
  3وهي تخضع للقانون العام".

الشكل القانوني  01-88التوجیهي رقم  القانون الخامسة الملغاة منكما حددت المادة   
هي  الاقتصادیةالمؤسسة العمومیة : " بنصها على أنّ  الاقتصادیةللمؤسسة العمومیة 

شركات مساهمة أو شركات محددة المسؤولیة تملك الدولة و/أو الجماعات المحلیة فیها  
  و الحصص".مباشرة أو بصفة غیر مباشرة جمیع الأسهم و/أ

                                                             
   .194،197المؤسسة العامة، المرجع السابق، ص أیت منصور كمال، عقد التسییر ألیة لخوصصة -1
، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 1988جانفي سنة 12، مؤرخ في 01- 88القانون رقم-1

  ( ملغى جزئیا). 1988جانفي  13، صادر في  2ج.ر، عدد 
.، المرجع السابق04- 01رقم الأمر-1   
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ذا كان الشكل القانوني للمؤسسة العمومیة    یتمثل في شركة المساهمة  الاقتصادیةوإ
تنظیم هاتین الشركتین یرجع إلى أحكام القانون  والشركة ذات المسؤولیة المحدودة، فإنّ 

  .1التجاري

  الاقتصادثانیا: الشركة مختلطة 

 رأس مالها من أموال خاصةي یتكون هي الشركات الت الاقتصادالشركات مختلطة   
أنه في الواقع هي  لقواعد القانون الخاص إلاّ تسییرها وتنظیمها  یخضعوأموال عمومیة، والتي 

أكثر خضوعا للقانون العام، وهي نتیجة لظهور الدولة المقاولة فهي شخص معنوي من 
 القانون الخاص ینشأ في شكل شركة مساهمة.

یتمثل من جهة في وضع هیاكل  الاقتصادأما في الجزائر، مفهوم الشركة مختلطة  
أي اشتراك رؤوس أموال عمومیة  الكلاسیكياقتصاد مختلط وهذا ما یتوافق مع المفهوم 

ورؤوس أموال خاصة من أجل تطویر نشاط المنفعة العامة، من جهة أخرى هي وسیلة 
  .2مع الخارج الاقتصادیةلتنظیم العلاقات 

  المطلب الثاني: أركان عقد التسییر

ركن العقد ما لا یقوم العقد بدونه.وقوام العقد وجوهره هو الإرادة، والإرادة ماهي إلا 
ذا كان التراضي هو قوام العقد وجوهره فإن لهذا التراضي موضوعا أو  ،تراضي المتعاقدین وإ

نشاء  بإبرامأي غایة معینة یراد تحقیقها محلا یرد علیه، وله سبب یدفع إلیه  العقد وإ
  .3التزامات

                                                             
لعشب محفوظ، الوجیز في القانون الإقتصادي: النظریة العامة وتطبیقاتها في الجزائر، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات -2

.88،ص1993الجامعیة، الجزائر،   
.96سعیدي مصطفى، المرجع السابق،ص- 2  
.91،ص2007مصر،نبیل ابراهیم سعد، النظریة العام للالتزام: مصادر الالتزام، دار الجامعة الجدیدة، - 3  
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وعقد التسییر كباقي العقود یشترط لانعقاده توافر الأركان العامة لأي عقد رضائي من   
  تراضي ( الفرع الأول)، محل ( الفرع الثاني)، وسبب ( الفرع الثالث) .

  الفرع الأول: التراضي 

 من ق.م 58لإحداث أثر قانوني معین طبقا لنص المادة توافق إرادتین  التراضي هو  
ویتم التوافق بین الإرادتین على ثلاث مراحل هي: الإیجاب والقبول ثم اقتران القبول 

  بالإیجاب.

ف الإیجاب على أنه العرض الذي یتقدم به شخص معین إلى آخر، أو آخرین بقصد ویعرّ 
عقد ما، للحصول على قبول هذا العرض وبالتالي إنشاء العقد وبعبارة أخرى الإیجاب  ابرام

  تعبیر نهائي عن الإرادة یتم به العقد إذا ما تلاقى معه قبول.

تضائه بار أما القبول فهو التعبیر البات عن إرادة الطرف الذي وجه إلیه الإیجاب 
ى إنشاء العقد بناءا على وافقة علالمالعرض الذي تقدم به الموجب، بعبارة أخرى هو 

ویقترن القبول بالإیجاب إذا صدر القبول وطابق الإیجاب الذي كان قائما مطابقة  ،الإیجاب
  .1الموجب علموهذا لا یكون إلا إذا اتصل القبول ب ة، ومن ثم ینعقد العقد بین طرفیهتام

والتدلیس  كالغلطزیادة على ذلك، یجب أن یكون هذا الرضى خالیا من عیوب الإرادة 
بة أو یقع على الشخص بغیر وجه حق فیبعث في نفسه رههو ضغط وهذا الأخیر  والإكراه

لتجاء إلى الا یكن یقبله لو كانت إرادته حرة، أما التدلیس فهو خوف یحمله على ابرام عقد لم
والتمویه الحیلة والغش قصد إیهام المتعاقد بغیر الحقیقة لحمله على التعاقد فقوامه التضلیل 

  .2والخداع

                                                             
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني: النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام ( العقد والإرادة  -1

  .111،109،103المنفردة) ، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، الطبعة الرابعة، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، ص
  .181المرجع السابق، ص نبیل ابراھیم سعد،- 2
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  .1أما الغلط هو وهم یقوم في ذهن الشخص بحمله على اعتقاد غیر الواقع

طابق الإیجاب والقبول وبما أن عقد التسییر من العقود الرضائیة یشترط لانعقاده ت  
والمسیر على ماهیة العقد  الاقتصادیةعلى عناصره، فیتم التراضي بین المؤسسة العمومیة 

والمقابل المالي الذي یتلقاه، وهذه هي المسائل الجوهریة في عقد التسییر التي  وكیفیة التسییر
  علیها. الاتفاقلا یمكن تطابق الإیجاب والقبول دون 

  الفرع الثاني: المحل

 القیام بهركن إلى جانب الرضا وهو الأداء الذي یجب على المدین هو  المحل 
الملك الذي یلتزم هو ذلك ویكون في عقد التسییر مزدوجا فهو بالنسبة لالتزامات المسیر 

   المسیر بتسییره وهو بالنسبة لالتزامات المؤسسة الأجر الذي تتعهد بدفعه للمسیر. 

تحقیق هذه و  تحقیقیها،العملیة القانونیة التي تراضى الطرفان على بأنه محل العقد ویعرف  
  .2تم إلا عن طریق إنشاء التزامات على عاتق الطرفینالعملیة لا ی

وبذلك فالمحل في عقد التسییر هو ذلك الملك المراد تسییره سواء كان منقولا أو عقارا 
  رة.من طرف الشركة المسیِ 

وجب الرجوع انعقاده هذا العقد لیست لدیه أیة خصوصیة من حیث ابرامه أو شروط  وبما أنّ 
المحل یجب أن یكون متوفرا على مجموعة من  للالتزام، وعلیه فإنّ إلى النظریة العامة 

  الشروط:

  یجب أن یكون معینا أو قابلا للتعیین.-

  أن یكون موجودا أو قابلا للوجود.-
                                                             

.92،ص2005أنور سلطان، الموجز في النظریة العامة للالتزام: مصادر الالتزام، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،- 1 
.203، صالسابقنبیل ابراهیم سعد، المرجع - 2  
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 .1أن یكون ممكنا ومشروعا، فإذا كان مستحیلا كان العقد باطلا-

  الفرع الثالث: السبب

بالسبب باعتباره ركنا في العقد أو ركنا في الالتزام الغرض الذي یقصد الملتزم  یقصد
الوصول إلیه وراء رضائه التحمل بالالتزام، وبمعنى آخر الغایة التي یستهدف الملتزم تحقیقها 

  .نتیجة التزامه وهذا حسب النظریة الحدیثة

محل الالتزام، فالمحل كما سبق بیانه هو الأمر الذي یلتزم وسبب الالتزام یتمیز عن  
  .2 المدین بإعطائه أو بعمله أو الامتناع عن عمله

للمؤسسة  انتعاشالباعث أو الدافع لتعاقد یكمن في تحقیق  وفي عقد التسییر فإنّ   
بب وتسییرها وفق طرق حدیثة هذا بالنسبة للمؤسسة العمومیة أما الس الاقتصادیةالعمومیة 

 بالنسبة للمسیر هو الحصول على المقابل المالي مقابل أتعاب التسییر.

العامة، إذ  والآدابویشترط لصحة السبب في عقد التسییر أن لا یكون مخالفا للنظام العام  
إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالفا للنظام ق.م.ج " 97تنص المادة 

  العامة كان العقد باطلا". والآدابالعام 

التقنین المدني الجزائري یأخد بالسبب ویجعله أمرا جوهریا  یتضح من هذا النص أنّ 
  .3زعة، بحیث لو تخلف أو كان غیر مشروع وقع العقد باطلاكغیره من العقود اللاتینیة النّ 

   

                                                             
.38دربال عبد الرزاق، المرجع السابق، ص- 1  
.217محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص - 2  
.229،صنفسه محمد صبري السعدي، المرجع  - 3  
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وفقا  العقد عبارة عن اتفاق ینتج التزامات متبادلة للطرفین یقع على عاتقهما تنفیدها
 106للمبادئ العامة في القانون باعتبار أن العقد شریعة المتعاقدین حسب نص المادة 

  أو للأسباب التي یقررها القانون ق.م.ج، فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین

وبموجب هذا العقد یلتزم المتعاقدین بتنفید جمیع ما اشتمل علیه وبحسن نیة مادام نشأ 
  صحیحا.

عقد التسییر من العقود الملزمة لجانبین فهو الآخر یرتب التزامات تقع على  ا أنّ وبم
(  01-89من القانون رقم  08إلى  02نظمها المشرع بموجب المواد من  عاتق طرفیه

والزوال كسائر العقود وهذه النهایة قد تكون  ءهذا العقد مآله الانتها المبحث الأول )، إلا أنّ 
  تكون بطریقة غیر عادیة ( المبحث الثاني ).بطریقة عادیة وقد 
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   المبحث الثاني: التزامات أطراف عقد التسییر                      

یترتب عن العلاقة التعاقدیة التي تربط المسیر بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة جملة   
أحدهما بالتزاماته تعرض للجزاء  من الحقوق والالتزامات ینبغي احترامها وتنفیدها، فإذا أخلّ 

المشرع الجزائري قد ألزم كل  ادر منه، وفي هذا الصدد نجد أنّ المناسب نتیجة الإخلال الص
حیث حدد التزامات  من المؤسسة العمومیة الاقتصادیة والمسیر بمجموعة من الالتزامات

من القانون رقم  08و 03و 02المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بمقتضى نص المواد من 
من ذات  07، 06، 05، 04( المطلب الأول )، والتزامات المسیر في نص المواد  89-01

 . القانون ( المطلب الثاني )

 المطلب الأول: التزامات المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

نظم المشرع التزامات المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أو الشركة المالكة في القسم  
المتعلق بعقد التسییر تحت عنوان " التزامات المؤسسة  01-89الثالث من القانون رقم 

هما نص المادة  العمومیة الاقتصادیة أو الشركة مختلطة الاقتصاد " الذي یتضمن مادتین
المؤسسة العمومیة الاقتصادیة یقع على  ، وباستقراء هاتین المادتین یتضح أنّ والثالثة الثانیة

ام بالمحافظة، الالتزام بتسهیل مهمة المسیر، اكتتاب جمیع عاتقها الالتزامات التالیة : الالتز 
مع العلم أن هذا الالتزام لم یرد ضمن التزامات  ،ینات وأخیرا الالتزام بدفع الأجرمأالت
بل أورده المشرع ضمن الالتزامات الملقاة على عاتق المسیر  ؤسسة العمومیة الاقتصادیةالم

   .  08في نص المادة

  الأول: الالتزام بالمحافظة على الملك المسیر الفرع
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تلتزم المؤسسة العمومیة على أنه: "  1 01-89تنص المادة الثانیة من القانون رقم       
 الاقتصادیة أو الشركة المختلطة الاقتصاد بالمحافظة على الملك المسیر في حالة جیدة

م ما عدا الالتزامات التي لا تضر طوال مدة الاستعمال، وبقاء هذا الملك حرا من أي التزا
  بحسن سیره". 

المشرع الجزائري قد الزم  یتبین أنّ  ،نص المادة الثانیة سالفة الذكرأحكام بالرجوع إلى   
المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بالمحافظة على الملك المسیر والسهر على ابقائه في حالة 

و الشركة مختلطة الاقتصاد قد أ طیلة مدة العقد، وأملاك المؤسسة العمومیة الاقتصادیة جیدة
فها المشرع في نص المادة أتكون منقولات  من ق.م كما  683و عقارات وهي حسب ما عرّ

بت فیه ولا یمكن نقله من دون تلف فهو عقار، وكل ما اكل شيء مستقر بحیزه وثیلي: " 
  قول .عدا ذلك من شيء فهو من

خدمة هذا العقار أو غیر أن المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه، رصدا على 
  استغلاله یعتبر عقارا بالتخصیص ".

دراج     التزاملا یبدو غریبا في واقع الأمر، بل هو هذا الالتزام في عقد التسییر مثل وإ
ي تیستجیب مع حقیقة كون المؤسسة العمومیة الاقتصادیة هي صاحبة الملك المسیر ال

الملكیة هي حق ق.م "  674بمقتضى نص المادة تمتع بحق الملكیة والتي تناولها المشرع ت
  2بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه الأنظمة" .التمتع والتصرف في الأشیاء 

باعتبارها صاحبة الملك المسیر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  یتعین علىوعلیه،   
وذلك من خلال صیانته طوال مدة العقد حتى یبقى في حالة بأن تحافظ علیه محل العقد 

                                                             
، المرجع السابق.01- 89المادة الثانیة، من القانون  - 1  
، المرجع السابق.58-75من الأمر 674و 683المادة  - 2  
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تمكن المسیر من القیام بمهامه، وكذا تحریره من مختلف الالتزامات التي من شأنها الاضرار 
  بحسن سیره.

  أولا: صیانة الملك

تلتزم المؤسسة العمومیة  "ادة الثانیة من ذات القانون على أنه :نصت الم  
الاقتصادیة أو الشركة مختلطة الاقتصاد المحافظة على الملك المسیر في حالة جیدة طوال 

  . مدة الاستعمال... "

    ُ لمؤسسة العمومیة الاقتصادیة بالمحافظة ا لزمأقد  فهم من نص المادة أن المشرعی
بصیانة المؤسسة فإنه من البدیهي أن تلتزم  لذلك ،طوال مدة عقد التسییر على الملك المسیر

  هذا الملك لجعله في حالة تسمح للمسیر باستخدامه في الاستغلال المخصص له.

على  ومما لاشك فیه، أن بقاء الملك المسیر في حالة جیدة طوال مدة العقد یستوجب  
 هو ضروري من إصلاحات لحفظ هذا الملكالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة القیام بكل ما 

 لاحات التي تقع على عاتق المؤسسة العمومیة الاقتصادیةالاص فإنّ  ،وبصفة عامة المسیر،
هي تلك التي تتعلق بهیكل البنایة من جدران وأسطح وصیانة البلاط، المصاعد الكهربائیة 

لملك من الهلاك وكل ما یدخل ضمن دائرة صیانة المباني، وكل ما هو ضروري لحفظ ا
  .1وهي في نفس الوقت ضروریة للانتفاع بالملك 

ذا كانت المؤسسة المالكة هي التي تقوم بجمیع أعمال الصیانة فإنّ      هذا لا یمنع  وإ
  المسیر من القیام ببعض أعمال الصیانة على أساس أنه مستغل الملك وهو الأدرى بحالته.

                                                             
السنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، ( الایجار والعاریة ) -1

.260-259، ص2000لبنان، المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة،   
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، یتضح أن هذا الالتزام هو نفس الالتزام الذي یقع على الایجارإلى أحكام  استنادو   
وأن  اتقه المحافظة على العین المؤجرةعاتق المستأجر في عقد الایجار، بحیث یقع على ع

  ق.م.ج ( معدلة) :  479لمؤجرة حسب نص المادة یقوم بكل ما هو ضروري لصیانة العین ا

  الحالة التي كانت علیها وقت التسلیم.یلتزم المؤجر بصیانة العین المؤجرة لتبقى على " 

ویجب علیه أن یقوم بالترمیمات الضروریة أثناء مدة الایجار، دون الترمیمات الخاصة 
  بالمستأجر. "

  ثانیا: تحریر الملك المسیر من الالتزامات المضرة بحسن سیره

  التنازل عن ملكیة الملك المسیرعدم -1

یخول له سلطة استعمال یتمتع بحق الملكیة مما  هو الذي المالك من المسلم به أنّ   
واستغلال الشيء والتصرف فیه، وعلى أساس ذلك یمكن للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

كون في حدود القانون ، إذ التصرف في الملك باعتبارها صاحبة الملك، لكن هذا التصرف ی
سیر الملك، وكذلك استبعاد  علیها التزام سلبي یتمثل في تفادي التصرفات المضرة بحسن یقع

كل التصرفات التي من شأنها أن تمنع المسیر من استغلال هذا الملك وذلك بابقائه حرا من 
 أي التزام باستثناء تلك التصرفات التي لا تضر بعملیة التسییر وهذا ما أشارت إلیه المادة

هذا الملك حرا من أي التزام ما عدا الالتزامات  ... وبقاء: " 01-89الثانیة من القانون 
  1التي لا تضر بحسن سیره ".

من خلال هذا النص، یتضح أن الم.ع.إق ملزمة بابقاء الملك حرا من أي التزام من   
" یجب على المالك أن یراعي في ق.م.ج  690شأنه الإضرار بالغیر حسب نص المادة 

جاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة أو استعمال حقه ما تقتضي به التشریعات ال
                                                             

  ، المرجع السابق.01- 89المادة الثانیة من القانون رقم -1
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"یجب على المالك ألا من نفس القانون :  691وتضیف كذلك المادة  المصلحة الخاصة..."
 الاستئثار، فحق الملكیة هو حق یتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر بملك الجار"

  انون ومن أمثلة دائم وذلك في حدود الق له واستغلاله والتصرف فیه على وجهباستعما

  1غیر مشروعةإلیها المالك  التعسف في استعمال حق الملكیة أن تكون المصالح التي یهدف

  أما فیما یتعلق بالتصرفات التي من شأنها الحاق الضرر بالملك المسیر من أبرزها :  

التنازل عن ملكیة الملك المسیر لصالح الغیر، ویكون ذلك من خلال نقل ملكیة  -
طرف الم.ع.إق إلى الغیر بمقابل مالي ( كالبیع )، أو بدون مقابل مالي ( من الملك 

 كالهبة ).

 ففي التصرفات الناقلة للملكیة یتغیر مالك الأموال مما یعني ظهور مالك جدید أي
عقد التسییر حیث أن قیام المؤسسة الشخص الذي انتقلت إلیه الملكیة وهذا ما یؤثر على 

ل هذه التصرفات قد یؤثر سلبا على عملیة التسییر وذلك بتغیر بمث العمومیة الاقتصادیة
حائز الملك مما یمنح له سلطة التصرف في هذا الملك، ومثل هذا التصرف یمكن أن 
یخرق التزم المؤسسة بالمحافظة على الملك المسیر حسب ما قضت به المادة الثانیة من 

  .2 01-89القانون 

  

  حقوق على الملك المسیر انشاءعدم  -2

لإضرار اك بعض التصرفات التي من شأنها االتنازل عن الملكیة هنإلى بالإضافة   
حقوق على الملك خاصة تلك  كإنشاءبحسن تسییر الملك والتي یجب على المالك تجنبها 

                                                             
.113أیت منصور كمال، عقد التسییر، المرجع السابق، ص - 1  
.115المرجع نفسه، ص - 2  
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هذه الحقوق تخول لصاحبها الاستفادة  نها، لأنّ عالحقوق المتعلقة بالملكیة والتي تتفرع 
فمن یملك حق الملكیة على  الحقوق،الشيء بالقدر الذي یتناسب مع مضمون  من

  .1الشيء كان له الحق في استغلاله واستعماله والتصرف فیه 

 انشاء حق الانتفاع على الملك المسیرعدم   - أ
سلطة  حق الانتفاع هو حق عیني أصلي یتفرع عن حق الملكیة، فهو یعطي صاحبه  

استعمال الشيء واستغلاله دون التصرف فیه، لأن سلطة التصرف یحتفظ بها المالك بوصفه 
المنتفع به في  يءشالمالك الرقبة، كما أن هذا الحق مؤقت مرتبط بمدة معینة، یتعین رد 

  .2نهایة هذه المدة إلى صاحبه 
ضف إلى ذلك أن  ،ق.م.ج 854إلى   844مشرع هذا الحق بموجب المواد منوقد تناول ال
  یخول لصاحبه سلطتین تكمن في سلطة الاستعمال وسلطة الاستغلال. حق الانتفاع

  سلطة الاستعمال- 1أ

  هو الحق الذي یخول للمنتفع أن یستعمل الشيء محل حق الانتفاع استعمالا شخصیا   

  هذا الاستعمال یتحدد بحدود حاجة صاحب الحق وأسرته  . كما أنّ 3في كل ما أعد له

  الخاصة أنفسهم.

ق.م.ج  857، 855والمشرع الجزائري أشار إلى هذا الحق بمقتضى نص المواد   
ق.م یتبین أن  855تحت عنوان " حق الاستعمال وحق السكن" ، ومن خلال نص المادة 

                                                             
الحلبي  السنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید: حق الملكیة، الطبعة الثالثة، منشورات -3

   .501، ص2000الحقوقیة، لبنان،
محمد حسین منصور، الحقوق العینیة الأصلیة: الملكیة والحقوق المتفرع عنها، أسباب كسب الملكیة، دار الجامعیة  -1

  . 214،ص2007الجدیدة، مصر،
سعد، الحقوق العینیة الأصلیة في القانون المصري واللبناني، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة  نبیل ابراهیم -2

.260لبنان،ص   
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نطاق حق الاستعمال یتحدد بقدر ما یحتاج إلیه صاحب الحق وأسرته وفقا لحاجتهم 
  الشخصیة.

  سلطة الاستغلال- 2أ

 إلى جانب استعمال الشيء استغلالهحق الاستغلال هو حق ملكیة یخول لصاحبه   
ویتمثل الاستغلال في الحصول على ثمار الشيء، إذ من الممكن أن یكون هذا الاستغلال 

ا كأن یز  أن یكون بطریقة غیر مباشرة كأن  یمكن ع المالك الأرض ویجني ثمارها، كمار مباشرً
  .1یقوم مالك المنزل بتأجیر منزله للغیر

  إنشاء حق الرهن على الملك المسیرعدم  -ب

بالإضافة إلى الحقوق العینیة الأصلیة التي تتفرع عن حق الملكیة سابقة الذكر، نجد   
المتضمن المحافظة على الملك  أن من شأن الحقوق العینیة التبعیة أیضا الاخلال بالالتزام

  2. االمسیر والتي من بینها القیام برهن الملك محل العقد إما رهنا رسمیا أو حیازی

  الرهن الرسمي- 1ب

 الرهن الرسمي عقد یكسب بهق.م.ج كما یلي: "  882فه المشرع بموجب المادة عرّ   
الدائن حقا عینیا، على عقار لوفاء دینه یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالیین 

  له في المرتبة واستفاء حقه من ثمن ذلك العقار وفي أي ید كان ".

كما  العقار،ن هذا العقد ینشأ بین الدائن المرتهن ومالك أباستقراء نص المادة یتضح   
الرهن الرسمي یعتبر من العقود  نّ أأن هذا العقد لا یرد إلا على العقارات. ضف إلى ذلك 

                                                             
.499السنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني: حق الملكیة، المرجع السابق، ص - 1  
.17بودانة نجاة، المرجع السابق، ص - 2  
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إذ یلتزم مالك  عقد رسمي.بإذا قید  الرهن لا یكون نافذا في حق الغیر إلاّ وهذا  ،1الشكلیة
العقار المرهون بشهر الرهن الرسمي من خلال قیده لدى الشهر العقاري في سبیل إعلام 

وهذا ما یمنح الدائن المرتهن حق الأفضلیة اتجاه الدائنیین العادیین وأصحاب الحقوق الغیر 
لك الراهن هو من یتحمل االتبعیة التالیین له في المرتبة، زیادة على ذلك فإن الم العینیة

  فق على خلاف ذلك .إلا إذا اتُ ومحوه  مصروفات الرهن وتجدیده

  الرهن الحیازي- 2ب

، وخصه بتعریف ق.م.ج  981إلى  948نظمه المشرع بموجب نصوص المواد من   
الرهن الحیازي عقد یلتزم به شخص، ضمانا لدین ق.م.ج على أنه: "  981بمقتضى المادة 

ه المتعاقدین، شیئا یرتب علیه نیو إلى اجنبي یعأیسلم إلى الدائن علیه أو على غیره، أن 
يء إلى أن یستوفى الدین، وأن یتقدم الدائنین العادیین للدائن حقا عینیا یخوله حبس الش

  " .في أي ید یكونوالدائنین التالین له في أن یتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء 

 ُ ، یتولد للدائن بمقتضى عقد الرهن الحیازي هو حق عیني تبعي خلص من نص المادة أنّ ی
على شيء مملوك للمدین أو لغیره ضمانا للوفاء بالالتزام، وهو یخوله حبس الشيء بالتقدم 
والأولویة وتتبعه في أي ید یكون، كما أن هذا الرهن یمكن ترتیبه إما على العقارات أو على 

  2.المنقولات 

الملك محل عقد التسییر من خلال ما سبق یلاحظ أن ترتیب مثل هذه الحقوق على   
ا التأثیر على مصالح المسیر في العقد، مما قد یعرقل هذا الأخیر عن أداء مهمة همن شأن

تفرض على المالك ضرورة  01-89المادة الثانیة من القانون رقم  الأساسیة، خاصة وأنّ 
                                                             

عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء العاشر، التأمینات الشخصیة والعینیة، دار السنهوري أحمد -1
.275-268، ص1970النهضة العربیة، مصر،   

محمد وحید سوار، شرح القانون المدني، الحقوق العینیة التبعیة، الرهن المجرد، الرهن الحیازي، حقوق الامتیاز، دار  -2
   .171،ص2006والتوزیع، عمان،  الثقافة للنشر
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لذلك نجد  ابقاء الملك المسیر حرا من أي التزام ما عدا الالتزمات التي لا تضر بحسن سیره،
أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة یمكنها أن تقوم بانشاء رهن رسمي على الملك، ولكن 

 ذلكمعنى الملك المسیر وعدم الاضرار به،  یجب أن تضمن إمكانیاتها في الحفاظ على
مات  فعلى المؤسسة اعلى المالك في عقد التسییر مراعاة مدى مقدرته على الوفاء بالالتز 

ما بالنسبة للرهن الحیازي أتقدیر دیونها والحالة المالیة والاقتصادیة،  الاقتصادیةالعمومیة 
، فالمؤسسة لا یمكنها انشاء رهن مدني وجب أن نمیز بین الرهن المدني والرهن التجاري

لضمان عدم انتقال حیازة المال إلى الدائن المرتهن، أما الرهن التجاري فیمكن لها انشائه 
  .الاضرار بالملك المسیرتحت طائلة عدم 

زیادة على ذلك، یقع على عاتق المالك أن یدافع عن الملك المسیر قضائیا، وذلك من   
 ةصاحبهي الملك وكذا ضمان عدم التعرض، وبما أن المؤسسة خلال ضمان استحقاق 

الحق العیني یمنحها القانون عدة وسائل للمحافظة على هذا الحق، ففي حالة الاعتداء على 
لك المسیر بغیر وجه حق یمكن للمالك أن یرفع دعوى استحقاق لیضمن من خلالها الم

  . 1احتفاظه بملكیة هذه المؤسسة ومنع منازعة الغیر أو منازعته له فیها

  

  الفرع الثاني: الالتزام بتسهیل مهمة المسیر

إذ یتعهد یعتبر هذا الالتزام التزاما أساسیا في عقد التسییر، فهو التزام للقیام بعمل   
الأساسي للعقد والمتمثل في تنفیذه  الطرف المالك بتسهیل مهام المسیر للوصول إلى الهدف

أو هو عبارة عن تمكین المسیر من  الإمكانیاتفهذا الالتزام هو عبارة عن توفیر مختلف 
انون مختلف السلطات التي یحتاجها للقیام بعملیة التسییر، وهذا ما أكدته المادة الثالثة من الق

                                                             
.19بودانة نجاة، المرجع السابق، ص - 1  
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تضع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة او الشركة مختلطة الاقتصاد تحت بقولها : "  89-01
  تصرف المسیر الوسائل اللازمة لأداء مهمته..." .

  1بالتعاون.والالتزام من خلال تسلیم الملك بهذا الالتزام یكون المؤسسة  وفاء وبالتالي  

  أولا: التزام المالك بتسلیم الملك

، یتضمن عقد التسییر منح الم.ع.إق كل 01- 89المادة الأولى من القانونوفق نص   
عاتق المؤسسة  أو بعض أملاكها للمسیر لتسییرها طبقا للمستوى المطلوب، لذلك یقع على

 أداء مهمته أي التزامها بالتسلیمأن تضع الملك تحت تصرف المسیر حتى تمكنه من 
نجدها تشترط أن یتم تسلیم الملك على الحالة التي  وبالرجوع إلى القواعد العامة في التسلیم

یتم التسلیم الفقرة الأولى من القانون المدني: "   367تم التعاقد علیها، إذ تنص المادة
بوضع المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازته والانتفاع به دون عائق 

ستعد لتسلیمه بذلك ، ویحصل ولولم یتسلمه تسلما مادیا مادام البائع قد أخبره بأنه م
  التسلیم على النحو الذي یتفق مع طبیعة الشيء المبیع... " .

لیم بوضوح وهذا الالتزام هو محل التنفیذ في عقد البیع، بحیث یجب أن ینصب التس  
ا  على المبیع ولا یمكن تعویضه بشيء آخر حتى ولو ، فالتسلیم ینصب لم یكن ذلك ضارً

رف المشتري ویتجلى ذلك من خلال القدرة على حیازة المبیع على وضع المبیع تحت تص
والانتفاع به، ویتضمن تسلیم الشيء تسلیم ملحقاته وهي الأشیاء المخصصة لاستعمال 

  2الشيء بشكل دائم فبیع المنزل یشمل الأشیاء المثبتة فیه وملحقاته .

                                                             
شیبان لیلیا، خنون تیاقوت، التزامات أطراف عقد التسییرفي القانون المدني الجزائري، فرع القانون العام للأعمال، كلیة  -1

   .22، ص2013، 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، 
. 340،ص2005لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في عقد البیع، دار هومة، الجزائر، - 2  
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المؤسسة العمومیة دة على العمل یستوجب على ن عقد التسییر من العقود الوار أوبما   
أن تسلم الملك المراد تسییره على الحالة التي تم التعاقد علیها، فالملك المسلم في  الاقتصادیة

إضافة إلى كافة المستندات عقد التسییر یشمل العقارات أو المنقولات من آلات ومعدات 
  ووثائق التأمینات الخاصة به.

لتزم بتسلیم الملك وملحقاته محل التسییر إلى وعلى العموم فالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة ت
ن من أداء مهمة ، ویتمثل هذا الملك في مجموع العقارات والمنقولات المسیر حتى یتمك

كالمباني المختلفة، الأراضي، الآلات وتسلیم المستندات والوثائق المختلفة التي تمكن المسیر 
  .1من استغلال الملك وملحقاته على أحسن وجه 

  التزام المالك بالتعاون ثانیا:

إذا كانت الغایة من ابرام عقد التسییر تكمن في تحقیق الفعالیة الاقتصادیة للمؤسسات   
من خلال الاعتماد على مسیر والاستفادة قدر الإمكان من القدرات والمهارات الفنیة الوطنیة 

الاقتصادیة من التعاون فلیس هناك ما یمنع المؤسسة العمومیة ومن ثمة ذو كفاءة عالیة، 
تتمثل في تقدیم  مسیرمهمة هذا ال كما أنّ  العقد،هذا  تنفیذلضمان حسن  مع هذا المسیر

 ؤسسة العمومیة الاقتصادیةالمساعدة لهذه المؤسسة لاكتساب الخبرة وفي المقابل تلتزم الم
 ة بالنظام العاماللازمة والمتعلقتقدیم كافة المعلومات والبیانات  خلال بتقدیم المساعدة من

وضع فكرة حسن النیة للمؤسسة من أجل التخفیف من صرامة العقد، ویجب على المتعاقدین 
نقل ل في عقود االمتبادلة في حسابهم، فعلى المدین أن یثق بحسن نیة مدینه كما هو الح

التكنولوجیا التي یجب أن تكون بین أطرافها مساعدة متبادلة من أجل تحقیق هدف مشترك، 
ولتطبیق مقتضیات حسن النیة یجب أن یكون هناك تعاون بین الطرفین من خلال الالتزام 
بسریة المعلومات سواء ما تعلق بالمعرفة الفنیة التي یحوزها المسیر أو القدرات الإنتاجیة 

                                                             
.119أیت منصور كمال، عقد التسییر، المرجع السابق، ص  - 1  
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ي للمؤسسة في سبیل التوفیق بین مصالح الطرفین المتمثلة في تحقیق التسییر والمركز المال
  1.الأمثل والنهوض بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

  الفرع الثالث: الالتزام بعقد جمیع التأمینات  

 اقتصاديتعددت التعریفات الفقهیة المتعلقة بالتأمین فهناك من یرى أن أساسه   
فیما تذهب غالبیة الفقه إلى أن جانب آخر أن أساسه قانوني،  والآخر فني في حین یرى

التعریف الدقیق لتأمین یجب أن یتعرض لجانبیه القانوني باعتبار أن التأمین عقد ملزم 
لجانبین یقوم على التزامات متبادلة، التزام المؤمن له بدفع قیمة الأقساط المتفق علیها أو 

یة الأضرار التي قد تحصل جراء الخطر المحتمل محل المطلوبة مقابل التزام المؤمن بتغط
العقد، إضافة إلى الجانب الفني باعتبار أن التأمین عملیة تعاونیة تبادلیة تقوم على تجمیع 

جراء المقاصة بینهالأخطا حتمالیة .با ر المتشابهة وإ     2قواعد إحصائیة وإ

أما بالنسبة لعقد التسییر، نجد المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تلتزم بهذا الالتزام بهدف   
صون الملك المسیر والوقایة من المخاطر التي من شأنها المساس بعملیة التسییر، إذ أن 

... " المتعلق بالتسییر وعبر المادة الثالثة منه قد نص على هذا الالتزام  01- 89قانون 
  التأمینات التي تحفظ وتصون الملك".وتعقد جمیع 

التأمین ق.م.ج على أنه: "  619ف المشرع هذا الالتزام بموجب نص المادة وقد عرّ   
عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي المؤمن له أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین 

او تحقیق  لصالحه مبلغا من المال أو إیراد أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث
الخطر المبین بالعقد، وذلك بمقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له 

  ". للمؤمن
                                                             

.25-24شیبان لیلیا، خنون تیاقوت، المرجع السابق،ص - 1  
.16-15حسن قاسم، محاضرات في عقد التأمین، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، مصر، د.س.ن، ص محمد - 2  
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  .071-95ون خاص بالتأمینات القانون نإضافة إلى تنظیمه في قا

هو  التأمین الذي تقوم به المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وتجدر الإشارة إلى أنّ   
ا یتعلق بمال وهو التأمین من الأضرار  التأمین الذي یكون فیه الخطر المؤمن منه أمرً

  2المؤسسة لا بشخصه كالتأمین من الحریق والتأمین من السرقة... 

  وینقسم تأمین الأضرار إلى نوعین: التأمین على الأشیاء والتأمین من المسؤولیة.  

  أولا: التأمین على الأشیاء

هذا النوع من التأمین إنما یهدف إلى تعویض المؤمن له عن الخسارة التي تلحق  إنّ   
مواله عند تحقق الخطر المؤمن منه وهو بهذه الصورة لا یكون فیه سوى طرفین أبأحد 

  .3المؤمن والمؤمن له، وهو في ذات الوقت المستفید من التأمین

  

  ثانیا: التأمین من المسؤولیة

ف هذا التأمین على أنه عقد یتولى فیه المؤمن    له من الأضرار تأمین المؤمن یعرَ
الناشئة عن رجوع الغیر علیه بالمسؤولیة، فالتأمین یهدف في هذه الحالة إلى تعویض 

  .4للمؤمن له بسبب انعقاد مسؤولیته اتجاه الغیرالضرر الذي یلحق بالذمة المالیة 

  الأجرالفرع الرابع: الالتزام بدفع 

                                                             
،معدل ومتمم.28/03/1995،صادر في13، متعلق بالتامینات،ج.ر،عدد1995جانفي25، مؤرخ في07-95الأمر رقم- 1  
.72،ص2008عصام أنور سلیم، أصول عقد التأمین، نشأة المعارف، مصر، - 2  
.54محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص- 3  
.76عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص - 4  
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التزام بدفع مقابل  لى عاتق المؤسسة العمومیة الاقتصادیةفي مقابل التسییر، یقع ع  
نجد أن المشرع لم ینص على هذا  01-89لأحكام القانون رقم وبالرجوع  مسیرمالي لل

نما جاء هذا الالتزام ضمن القسم الثالث المتعلق بالتزامات  الالتزام ضمن التزامات الم.ع.إق وإ
یحدد أجر المسیر في العقد، ویجب أن یكون إذ تنص المادة الثامنة على أنه :" المسیر، 

  مطابقا للأعراف المكرسة في هذا المجال ".

یمكن القول أن المشرع لم یصب في استخدامه وبخصوص استخدام مصطلح الأجر  
لمصطلح الأجر لأن استخدام هذا المصطلح یكون في العلاقات الناتجة عن وجود علاقة 

المسیر بالمؤسسة العمومیة  عمل، بینما في عقد التسییر نجد أن العلاقة التي تربط
هي علاقة استقلالیة لذلك یفضل استخدام مصطلح المقابل المالي بدلاً من  الاقتصادیة

  مصطلح الأجر.

سالفة الذكر یتبین أن المشرع اهتم بموضوع الأجر  08ومن خلال نص المادة   
المقابل المالي في العقد أما الثانیة فقد  ولى تتمثل في ضرورة تحدیدتین الأبمسألتین أساسی

  اشترط أن یكون هذا المقابل المالي یتوافق مع الأعراف السائدة في المجال .

  

  ط تحدید الثمن في عقد التسییرو أولا: شر 

  تحدید المقابل المالي من قبل الأطراف في العقد-1

ما  الثمن یتم تحدیده في العقد، وهذا المعاوضة فإنّ باعتبار عقد التسییر من عقود   
 یحدد أجر المسیرعلى أنه: "  01-89من القانون رقم 08اشترطه المشرع في نص المادة 

آخدین بعین الاعتبار " ، لذلك ینبغي على الأطراف في العقد تقدیره وتحدیده  في العقد...
ات نظرا لعدم توازن في المراكز الصعوبات والضغوطات التي قد ترد في مرحلة المفاوض
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القانونیة، بحیث یكون المتعامل الذي یتولى عملیة التسییر طرفا أجنبیا حائزا على القوة 
الاقتصادیة، ولهذا ومنعا لأي تعسف من الطرف الأجنبي في عقد التسییر نجد أن المشرع 

ذاته وهذا یعدّ خروجا  یأكد على ضرورة تحدید مقابل التسییر بالاتفاق بین الأطراف في العقد
عن القواعد العامة، حیث أن المشرع یسمح باللجوء في تحدید الثمن على أسس ومعاییر 
أخرى كتحدید الثمن على أساس سعر السوق أو على أساس السعر المتداول في التجارة أو 

  من الغیر ...

وتحدید قیمة المقابل المالي في عقد التسییر یتم من خلال المرور على مرحلة   
التفاوض وهي مرحلة تتمثل في الحوار الذي یجري بین المتعاقدین الاحتمالیین من أجل 

  .امات الواردة في العقدز وتطابقها مع الحقوق والالتالبحث عن امكانیة توافق إرادة الأطراف 

على الثمن في عقد التسییر یختلف باختلاف الأسلوب أو  وللإشارة فإن التفاوض  
المتعلق بالخوصصة نجده یجعل  04-01الطریقة المتبعة في التعاقد، فبالرجوع إلى الأمر 

المسیر یتراوح إما بین أسلوب البورصة أو اللجوء إلى المنافسة أو  اختیاراللجوء إلى أسالیب 
إلى الدعوة في الحالة التي یتم اللجوء فیها التفاوض على الثمن  التراضي، وعلیه فإنّ 

للمنافسة كأسلوب لابرام عقد التسییر سیكون ذا صفة مقیدة على اعتبار أن المتقدم بالعطاء 
لیس له كامل الحریة في مناقشة الثمن، أما في حالة ما إذا تم اللجوء إلى التراضي ففي هذه 

ولكل طرف أن یتقدم بالثمن الذي یراه  الحالة فإن المفاوضات ستكون مفتوحة بین الأطراف
  مناسبا لمحل العقد . 

  أن یكون الأجر مطابقا للأعراف المكرسة في هذا المجال -2

في غالبیة العقود یتم دفع الثمن في شكل مبلغ ثابت متفق علیه بین الطرفین، إلا أنه   
سیشكل ذلك عائقا أمام المؤسسة العمومیة إذا تم تطبیق هذه الطریقة في عقد التسییر 

الاقتصادیة، إذ طریقة تحدید الثمن تضمن للثمن تضمن للمسیر الحصول على المقابل حتى 
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ن لم یحقق الربح وتطویر المؤسسة وهو ما یؤثر سلبا على المردودیة الاقتصادیة وهذا ما  وإ
  .1یؤدي إلى فشل العقد في حد ذاته 

وجب أن یكون أجر المسیر  01-98من القانون رقم  08واستناد إلى نص المادة   
مطابقا للأعراف المعمول بها في المجال، والأعراف المكرسة في هذا المجال تتجه إلى ربط 
الثمن بالأرباح بهدف تحفیز المسیر بالمؤسسة وتحقیق الأرباح حتى یستفید هو أیضا من 

بنسبة مئویة من رقم الأعمال بدفع مبلغ مقدر  ذلك، وعادة ما یلتزم مالك المؤسسة
  .2الإجمالي

وكذلك یتم الاعتماد على المبلغ الدوري الثابت وبالتالي فإن المقابل المالي یتعلق بالأرباح 
" وكذلك نفس الشيء بالنسبة  Mercureونسبة من رقم العائدات مثلا في عقد تسییر فندق " 

"  NUMIAS SUGAR" لما تم الاعتماد علیه في التجربة الكینیة فیما یتعلق بشركة السكر 
  التي أثبتت نجاحا كبیرا.

یخلص مما تقدم، أن اشتراط المشرع لضرورة تحدید الثمن في العقد واتفاق الطرفین   
تحدید الثمن هذا من جهة، ومن  هو لتفادي الخلافات التي یمكن أن تحدث مستقبلا بشأن

  .جهة أخرى یعد ذلك كضمانة لحمایة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

  ثانیا: طرق دفع الأجر

 دفع الثمن في مبلغ إجمالي-1
   ُ ى من قبل المالك في عقد التسییر مباشرة وبأسلوب ؤدَ في هذه الحالة فإن الثمن ی

بالدفع بمبلغ قلیل یبدأ  نطریقة الدفع المستمر أیالمرة الواحدة، وفي غالبیة العقود یتم اعتماد 
ن المبلغ أثم یتصاعد بعد ذلك غیر أن هذه الطریقة ینجم عنها بعض الإشكالات حیث 

                                                             
.124أیت منصور كمال، عقد التسییر، المرجع السابق، ص - 1  
.61نبالي معاشو فضة، المرجع السابق، ص - 2  
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الإجمالي المدفوع في هذه الحالة قد یشكل عبئا على عاتق المالك، ویؤثر سلبا على الفعالیة 
ام عقد التسییر، كما أنها لا تخدم الاقتصادیة للمؤسسة ولا یحقق الغایة المرجوة من ابر 

  1خیر لا یتناسب مع الأعمال التي قام بها.مصلحة المسیر على اعتبار أن هذا الأ
وهذه الطریقة في دفع الثمن نجدها في عقود نقل التكنولوجیا إذ یتم تحدید الثمن   

ات ومواد بطریقة جزافیة ویشمل كافة العناصر وهي عناصر المعرفة الفنیة من نمادج ورسوم
  أولیة، ویعد سبب اختیار هذه الطریقة إلى المركز القوي الذي یحتله 

یقبل  خرلثمن وطریقة دفعه ویبقى الطرف الأصاحب الخدمة، والذي یخوله ذلك تحدید ا
  2الوفاء دون مناقشة.

  
  
  

 دفع الثمن في شكل مبالغ دوریة-2

ذه هالصورة یتم دفع الثمن بمقدار معین وبانتظام وحسب الاتفاق، إلا أن  هذه في  
جد نفسه مقیدا بسیاسة یالطریقة غالبا لا تتناسب مع أهداف المسیر في عقد التسییر إذ 

هذا الأسلوب في دفع الثمن یتم العمل به في مجال  معینة مما قد یعیق مصالحه، كما أنّ 
، إذ یتم الاتفاق ود التي یكون محلها تورید السلع والخدماتخاصة في العق ةالتجارة الدولی

على الكمیة التي یتم توریدها على دفعات ومن ثم یتم الوفاء بقیمة كل دفعة أو كمیة على 
  .3حدى

                                                             
.42بودانة نجاة، المرجع السابق، ص - 1  

سعدي نصیرة،عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي، دیوان المطبوعات الجامعیة  بوجمعة -2
.296،ص1992الجزائر،   

.43بودانة نجاة ، المرجع السابق، ص - 3  
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  المطلب الثاني: التزامات المسیر

 یعتبر عقد التسییر من العقود الملزمة لجانبین فهو یرتب التزامات متقابلة بین أطرافه  
وأهم هذه الالتزامات هي التي یتحملها المسیر فهو الطرف الذي ینتظر منه الارتقاء 

المشرع لم یتناول عند تعریفه  انّ  بالمؤسسة إلى مكانة المؤسسات العالمیة، بالإضافة إلى
نما اكتفى بتحدید التزاماته ضمن  لعقد التسییر صفة المسیر ما إذا كان وطنیا أو أجنبیا، وإ

المتعلق بعقد التسییر من  01-89لث من الفصل الأول مكرر بموجب القانون رقمالقسم الثا
التي  08درج نص المادة أمع الإشارة إلا أن المشرع قد  08إلى  04خلال المواد من 

ت الخاصة بالمسیر اتتضمن التزام المالك بدفع الأجر أو المقابل المالي ضمن الالتزام
)، الالتزام بتحسین المردودیة الاقتصادیة والمالیة ( الفرع الأولالالتزام بالتسییر  والمتمثلة في

ا الالتزام بعقد الت مینات أللملك ( الفرع الثاني ) وكذا الالتزام بالإعلام ( الفرع الثالث )، وأخیرً
  ( الفرع الرابع ).

  

  الفرع الأول: الالتزام بالتسییر

المسیر یلتزم بتسییر أملاك فإن  01-89باستقراء نص المادة الأولى من القانون   
و على أساس ذلك ینتج عقد التسییر التزام  الم.ع.إق أو جزء من أملاكها باسمها ولحسابها

أساسي على عاتق المسییر وهو الالتزام بالتسییر وبموجب ذلك فهو ملزم بتطویر الملك 
لالیة في المسیر بالاعتماد على مجموعة من الوسائل الضروریة، فالمسیر یتمتع بالاستق

فهذه الأخیرة لیس بإمكانها التدخل  التسییر دون الرجوع إلى المؤسسة العمومیة الاقتصادیة
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في شؤون التسییر وهذا ما یعرف بمبدأ عدم التدخل، فحسب بعض الفقه فإن هذا المبدأ هو 
  1أحد أهم المبادئ الأساسیة في قانون الأعمال لأنه مبني على حریة المبادرة .

  تسییر كل أو بعض الأملاكأولا:   

وذلك لتمكین المؤسسة من تكییف  ترك المشرع المجال مفتوحا فیما یخص التسییر  
فقد یكون التسییر شاملا لكل أملاك المؤسسة العمومیة  التسییر حسب حاجتها من ذلك،

في تقدیر للمؤسسة الاقتصادیة كما قد یقتصر على بعض من أملاكها، فالحریة المتاحة 
أخضت  ذالحمایة الأجزاء القائمة بذاتها للمؤسسة بحیث إ تالمناسب للتسییر جاءالشكل 
ا للطاقات وتبدیرا للأموال. اعتبرت للتسییر  على شرط واقف ألا وهو إلاّ  والتسییر لا یقومإهدارً

ن تخلف شرط  وضع تحت تصرف المسیر الوسائل اللازمة لأداء مهمته من قبل المؤسسة، وإ
  .2تحت تصرف المسیر تعذر علیه القیام بمهامهوضع هذه الوسائل 

  ثانیا: التسییر باسم ولحساب المالك

جاء نص المادة الأولى جازما لم یترك مجالا للشك فیكون التسییر باسم ولحساب   
الملك، بعبارة أخرى یقع التسییر في مجال أعمال الإدارة لا التصرف، أي یعتبر المسیر في 

وجه التشابه بین عقد التسییر و عقد الوكالة، إذ لا یمكن للمسیر  هذه الحالة وكیلا وهذا هو
ر من تصرفات تكون باسم صاحب وعلیه كل ما یقوم به المسی ،أن یتصرف باسمه الخاص

   3أن یدخل في ذمة المؤسسة المالكة. الملك ولحسابه، إذ كل ما یتحصل علیه یجب

 دیة والمالیةالفرع الثاني: الالتزام بتحسین المردودیة الاقتصا

                                                             
   .131، 126أیت منصور كمال، عقد التسییر، المرجع السابق، ص -1

.120سعیدي مصطفى، المرجع السابق،ص - 2  
   .120المرجع نفسه، ص-2
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یقوم المسیر بواجب تطویر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ورفع شأن منتجاتها وخدماتها 
الخارجیة وهي الغایة الأساسیة التي تهدف إلیها المؤسسة عند ابرامها لعقد  الأسواقواقتحام 
  .1التسییر

كافة الأعمال التي من شانها تحقیق ذلك  ویتطلب تطویر الملك من طرف المسیر اتخاده
على التزام المسیر بتحسین المردودیة  01-89من القانون  04وینص المشرع في المادة 

الاقتصادیة والمالیة للملك المسیر، ولعل هدف المشرع من هذه الخطوة لیس فقط تطویر 
  المستوى الدولي.المؤسسة من حیث نشاطاتها على المستوى الوطني بل أیضا تفعیلها على 

یجب على المسیر أن یسیر الملك طبقا  01-89القانون  من 05ووفق نص المادة   
  للمستوى المطلوب، وعلیه فإن التزامه بتطویر الملك المسیر یتمثل في التزام الشخص 

الذي تعترضه مخاطر مختلفة  الاقتصاديالحریص إلاَ أن ارتباط عمل المسیر بالمجال 
یكیَف التزامه على أنه التزام ببذل عنایة مع مراعاة التزام الشخص الحریص، مع الإشارة إلى 
أن المسیر وأثناء قیامه بعملیة التسییر یكون مسؤولا عن كل التصرفات التي یقوم بها خاصة 

   .2مسؤولیتهفي حالة ارتكابه للغش أو وقوعه في خطأ جسیم مما یؤدي إلى قیام 

  

  أولا: الالتزام ببذل عنایة

التزام المسیر بتطویر الملك هو التزام ببذل عنایة ولیس التزام بتحقیق نتیجة، بحیث   
جمیع التدابیر وبذل جهد والسعي نحو تحقیق الغایة المرجوة من  یقع علیه القیام باتخاد

ذا كان التزام المسیر هو التزام ببذل عنایة فإن مسؤولیته لا تنعقد إلا إذا أثبتت   العقد، وإ

                                                             
.62معاشو نبالي فضة، المرجع السابق، ص - 1  
.127- 126أیت منصور كمال، عقد التسییر، المرجع السابق، ص - 2  
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المؤسسة أن عدم تحقق النتیجة یرجع إلى أن المسیر لم یبذل العنایة المطلوبة، وهذا الالتزام 
تي تتعلق بالقیام بعمل لحساب الغیر، وعلى سبیل المثال عقد نجده في مختلف العقود ال

  1.ق.م.ج  576الوكالة في نص المادة 

ذا كان المعیار العام في الالتزام ببذل عنایة هو معیار الشخص العادي، فإنّ     وإ
المعیار المطبق على المسیر باعتباره شخصا محترفا في المجال الذي تنشط فیه المؤسسة 

  هو معیار الشخص الحریص ولیس معیار الشخص العادي.

  ثانیا: قیام مسؤولیة المسیر عن الخطأ والغش

وعلى كل حال یبقى المدین مسؤولا عن غشه، أو  ق.م.ج :" 172قضت المادة   
ذا خطئه الجسیم . اسقطنا هذا الحكم على المسیر في عقد التسییر فإنه یكون مسؤولا عن " وإ

الأعمال الصادرة منه إذا شابها غشَ أو خطأ، وبما أن المشرع لم یحدد الشكل القانوني 
للشركة القائمة بالتسییر ولا حد أدنى بالمردودیة فهذا ما یعطي للمسیر سلطة تقدیریة في 

تغلال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لمصلحته الخاصة مما التسییر والذي قد یبیح لنفسه اس
قد یجعله في حالة غش، ولتحقق هذه المسؤولیة یجب أن یكون المسیر قد تسبب بضرر 

ضرر ولو كان یسیرا وذلك في حالة عدم  للمؤسسة، بحیث تتم مساءلة المسیر عن أيِ 
تتلائم مع طبیعة التسییر لأنه في استعماله الوسائل اللازمة المادیة منها والقانونیة والتي 

اختیار الوسائل المناسبة في التسییر قد یؤثر ذلك سلبا على الذمة المالیة  عدم حالة
  .2للمؤسسة

  وعلیه فإن كل خطأ یرتكبه المسیر ویسبب ضررا فهو ملزم بالتعویض وهذه القاعدة العامة

                                                             
على أنه: " یجب دائما على الوكیل أن یبذل في تنفیده للوكالة عنایة الرجل  58- 75من الأمر  576تنص المادة  - 2

   العادي."
.38صشیبان لیلیا، خنون تیاقوت، المرجع السابق، - 2  
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  ق.م.ج. 124جاءت بها المادة 

  بالاعلامالفرع الثالث: الالتزام 

إلى جانب الالتزام الرئیسي للمسیر في عقد التسییر والمتمثل في عملیة التسییر، نجد   
عقد إذ أنه وبالرجوع إلى أن هنالك مجموعة أخرى من الالتزامات یلتزم بها المسیر في هذا ال

یر أن یقدم للمالك یجب على المستنص على ما یلي: "  01-89من القانون  07المادة 
ا دوریا عن تسییره.جمیع ال   " معلومات الخاصة بتنفید العقد وأن یقدم له تقریرً

وهذا الالتزام نوعان، الأول یتضمن تقدیم حساب حول عملیة التسییر والثاني یتمثل في تقدیم 
  نتیجة التسییر.

  أولا: الالتزام بتقدیم حساب على التسییر

، یلتزم المالك بتقدیم جمیع 01-89من القانون  07المادة حسب ما قضت به  
ا دوریا عن تسییره، وهذا الالتزام یخص كذا العقد و  بتنفیذالمعلومات الخاصة  أن یقدم له تقریرً

رة للمؤسسة ذا ما نظرنا إلى هذا عملیة التسییر من أجل متابعة وحمایة المصالح المسیِ ، وإ
ق.م وهذا من  577التزام الوكیل المنصوص علیه في المادة یتشابه ویتوافق مع هالالتزام نجد

  أوجه الشبه بین عقد الوكالة وعقد التسییر.

  ثانیا: الالتزام بتقدیم نتیجة التسییر

هذا الالتزام یكون بموجب تقریر دوري یبین فیه نتیجة التسییر بغض النظر  إنَ تنفید  
ل عن إن كانت إیجابیة أو سلبیة أو تحقیق النتیجة المنتظرة، وهو عبارة عن حساب مفصّ 

  مختلف العملیات التي قام بها من خلال تقدیم المستندات التي تؤكد ذلك.
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حالتها المالیة  المؤسسة من مراقبة نكید أن هذا النوع من الالتزامات یمكِ الأو   
والتي قد تؤدي إلى تحقق مسؤولیة المسیر العقدیة، إذا ما تمكنت المؤسسة من  والاقتصادیة

  .1إثبات ارتكابه خطأ في تنفید التزاماته 

  الفرع الرابع: الالتزام بالتأمین من المسؤولیة المهنیة

یجب على بنصها: "  01-89من القانون رقم 06هذا الالتزام أشارت إلیه المادة   
المسیر أن یكتتب جمیع التأمینات التي تضمنه من التبعات المالیة الناجمة عن المسؤولیة 

  " المدنیة المهنیة...

زم بابرام عقد التأمین عن مسؤولیته المهنیة المدنیة تلیالمسیر  نجد فحسب نص المادة  
ي الحقیقة هذا الالتزام یتحول إلى ضمان وحمایة له من كل الأضرار والمخاطر التي وف

من جراء رجوع الغیر علیه بالتعویض سواء عن عمله الشخصي أو تصیب المسیر في ماله 
  2لاستغلال الملك .التابعین له، أو بسبب الأشیاء التي یستعملها في تنفید التزامه 

  المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة أولا: الالتزام بالتأمین من

 فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه كلق.م.ج على أنه: "  124تنص المادة   
  "ویسبب ضرارا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض. 

ویقصد بالقاعدة العامة في المسؤولیة تلك التي تتحقق بمناسبة الأعمال الشخصیة أي   
أساس المسؤولیة هو الخطأ كما أن تلك التي تترتب عن عمل یصدر من المسؤول نفسه، 

  .3الواجب الاثبات فإذا كان الخطأ غیر المفترض وجب على الدائن إثباته

                                                             
.64-63معاشو نبالي فضة، المرجع السابق، ص - 1  
.63معاشو نبالي فضة،المرجع السابق، ص - 2  
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ویستفاد  133إلى  124د من المدني بموجب الموا وهذه المسؤولیة نظمها المشرع في التقنین
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ لسبب لا ید له فیه  : "أنه 127من نص المادة 

كحادث مفاجأ أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر كان غیر ملزم 
  ."بتعویض هذا الضرر ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك

وعلیه فالمسیر یكون مسؤولا عن الأفعال الشخصیة التي یقوم بها أثناء عملیة التسییر   
ا بالغیر، ولذلك یقع علیه التزام بالتعویض وهذا ما یفرض علیه  والتي بامكانها أن تلحق ضررً

  اكتتاب عقد تأمین من المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة .

  فعل الغیر ثانیا: الالتزام بالتأمین من المسؤولیة عن

الأصل أن الشخص لا یسأل عن عمل ضار لم یقم به غیر أن هناك حالات تقوم   
فیها مسؤولیته الشخصیة عن عمل ضار ارتكبه الغیر وذلك في حالتین: مسؤولیة متولي 

  1الرقابة ومسؤولیة المتبوع عن خطأ التابع .

فقرتها الأولى  ق.م.ج في 134فالصورة الأولى نص علیها المشرع بموجب المادة   
كل من یجب علیه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى التي تنص على أنه: " 

الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلیة أو الجسمیة یكون ملزما بتعویض الضرر الذي 
  "یحدثه ذلك الشخص للغیر بفعله الضار.

قابة وجب توفر جملة باستقراء نص المادة، یتضح أنه حتى تقوم مسؤولیة متولي الر   
وأن یقع  للرقابة، صمن الشروط تنحصر في وجود التزام بالرقابة، إضافة إلى حاجة الشخ

  الفعل المسبب للضرر ممن هو خاضع للرقابة.

                                                             
.340، ص2012منذر الفضل، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزامات وأحكامها، دار الثقافة، الجزائر، - 1  
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ص من هذه لفلا یمكن لمتولي الرقابة التخ المفترضوأساس هذه المسؤولیة یكمن في الخطأ 
الضرر كان لابد من حدوثه ولو  الرقابة، أو أثبت أنّ المسؤولیة إلا إذا أثبت أنه قام بواجب 
  1قام بهذا الواجب بما ینبغي من العنایة .

یكون ق.م.ج بقولها: "  136أما الصورة الثانیة فنص علیها المشرع بموجب المادة   
المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه، في حالة 

أو بسببها أو بمناسبتها، وتتحقق علاقة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حرا في  تادیة وظیفته
  " اختیار تابعه متى كان هذا الأخیر یعمل لحساب المتبوع.

هذه المسؤولیة تقوم متى وجدت علاقة التبعیة بین التابع المتسبب  وبمقتضى هذه المادة فإنّ 
مشروع حالة تأدیة الوظیفة أو بسببها أو في الضرر والمتبوع، ثم ارتكاب التابع لعمل غیر 

  .2بمناسبتها

في الموضوع هي مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع، فالمسیر في عقد  وما یهم  
التسییر یستعین بعمال لأداء مهمته یربطهم بالمؤسسة عقد عمل، وهناك علاقة تبعیة بین 

توجیه، فیمكن أن یرتكب العمال المسیر والعمال إذ تكون للمسیر سلطة فعلیة في الرقابة وال
ا على أمر صادر من المسیر أو دون أمر منه، فكل   أخطاء أثناء القیام بالعمل سواء بناءً

د مسؤولیة المسیر وهو ما یلزمه بالتعویض عن الأضرار الأخطاء التي ترتكب من العمال تولِ 
  عقد تأمین من المسؤولیة عن فعل الغیر.لذلك فمن الضروري 

  التأمین من المسؤولیة الناشئة عن الأشیاءثالثا: 

                                                             
. 121،119،ص2010فیلالي، الالتزامات: الفعل المستحق للتعویض، الطبعة الثانیة، موفم للنشر، الجزائر، علي  - 1  
.129علي فیلالي، المرجع السابق، ص  - 2  
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ق.م وتتمحور  140إلى 135بموجب المواد من نظم المشرع الجزائري هذه المسؤولیة   
هذه المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء في المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة ومسؤولیة حارس 

المسؤولیة  لى ذلك أنّ الحیوان، والمسؤولیة عن الحریق والمسؤولیة عن تهدم البناء، ضف إ
بل  ضرور غیر ملزم بإثبات خطأ الحارسفالم عن الأشیاء تقوم على فكرة الخطأ في الحراسة

  یكفیه اثبات الضرر الذي قد لحقه وان ذلك الضرر هو من فعل الشيء محل الحراسة.

والمسیر في استغلاله للملك یعد حارسا للأشیاء، وتترتب مسؤولیته في حالة إحداث   
  .1الأشیاء أضرارا بالغیر ولهذا وجب علیه القیام بالتأمین من المسؤولیة عن الأشیاء

وفي عقود تسییر الفنادق باعتبارها النمودج السائد في التجربة الجزائریة نجد المصاعد تدخل 
ا للزبائن مما یحقق مسؤولیة المسیر  في مفهوم الأشیاء وبالتالي یمكن لها أن تحدث ضررً

  ضرار.ن هذه الأع

 

                           

  المبحث الثاني: انقضاء عقد التسییر                             

هذه الأخیرة  بحكم أن عقد التسییر، وكما سبق بیانه من العقود محددة المدة إذ تعدّ    
عنصرا جوهریا في العقد، فإنه یعتبر منتهیا بانتهاء المدة التي اتفق علیها أطراف العقد، وهي 
النهایة الطبیعیة له( المطلب الأول)، بالمقارنة مع انتهائه نهایة غیر طبیعیة قبل انتهاء مدته 

  ب الثاني).، أو انهیار الاعتبار الشخصي (المطل بطریق الفسخ أو التحلل من العقد

  المطلب الأول: انقضاء عقد التسییر بالطرق الطبیعیة

                                                             
   .144،145أیت منصور كمال، عقد التسییر،المرجع السابق،ص -2
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ینتهي عقد التسییر بانقضاء على أنه: "  011-89من القانون رقم  09تنص المادة   
"، یتضح من خلال نص المادة أن عقد التسییر ینقضي بانتهاء المدة التي أبرم من أجلها

انقضى وفق ذلك عقد التسییر (الفرع الأول)، إلا المدة المحددة له فإذا ما انتهت هذه المدة 
  أن الواقع الجزائري یبین تحدید عقود التسییر المبرمة( الفرع الثاني).

  الفرع الأول: انتهاء مدة عقد التسییر

، فمقیاس انقضائه لا یتمثل في الأعمال  ینتهي عقد التسییر بانتهاء المدة المحددة له  
المدة المتفق علیها بین الطرفین، وتطبیقا للقواعد العامة  المنجزة من طرف المسیر بل في

فهو ینتمي إلى  ،فإن انقضاء العقد یتحقق عادة بتنفید الالتزامات، لكن عقد التسییر مقید بمدة
طائفة العقود الزمنیة التي یمثل الزمن عنصرا جوهریا فیها، ومن ثم فإن النهایة الطبیعة لعقد 

قد منح المشرع الجزائري الحریة للمتعاقدین لدة المحددة في العقد، و التسییر تكون بانقضاء الم
 )05خمس ( مدة عقود التسییر تتراوح ما بینفي التجربة الجزائریة فلتحدید مدة عقد التسییر، 

" والمجموعة  EGTCكالعقد المبرم بین شركة التسییر السیاحي للوسط "  2سنة )20عشرین(و 
لتسییر فندق الحامة ( الجزائر ) وحددت مدة العقد  1992" في سنة ACCOR"  الفرنسیة

  .سنوات  )05( خمسب

  الفرع الثاني: تجدید عقد التسییر

عقد التسییر هو بقاء الرابطة  إنّ الاستثناء الذي قد یرد على القاعدة العامة لإنقضاء  
ا على العقدیة إلى ما بعد حلول الأجل المحدد لإنهائه، ویكون ذلك بمقتضى تجدید العقد بناءً 

أن  إلىضمنیا ویعود السبب في ذلك ،اتفاق الطرفین، على أن یكون هذا التجدید صریحا لا 
ته، أما السبب الثاني فیعود عقد التسییر یعد من العقود المحددة المدة ینقضي بانقضاء مدّ 

                                                             
، المرجع السابق.01-89من القانون رقم  09المادة  - 1  
.153منصور كمال، عقد التسییر، المرجع السابق، ص أیت - 2  
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 المؤسسة العمومیة لتسیر من الغیر إلى أهمیة عقد التسییر إذ یتضمن التنازل عن أموال 
  وهي أموال تجاریة تابعة لدولة تفرض حرص التعامل فیها.

ومن ثم یمكن للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة باعتبارها الشركة المالكة أن تطلب من   
یكون نظرا لما حققه من نتائج إیجابیة في تسییر أملاكها، كما یمكن أن المسیر تجدید العقد 

ذلك بطلب من المسیر، وهذا في حالة عدم تمكنه في المدة الأولى من تحقیق إدماج  
المؤسسة ضمن شبكاته، أو إذا كان المشروع الذي یدیره المسیر یحقق المردودیة وهو ما 

  .1ؤسسة العمومیة الاقتصادیة یخدم مصلحة المسیر إلى جانب مصلحة الم

  انقضاء عقد التسییر بالطرق غیر الطبیعیةالمطلب الثاني: 

إلى النهایة الطبیعیة لعقد التسییر، فهناك طرق غیر طبیعیة لنهایته وبالتالي  بالإضافة  
فهذا العقد ینتهي عن طریق الفسخ( الفرع الأول )، وینتهي بالتحلل من العقد ( الفرع الثاني ) 

  وانهیار الاعتبار الشخصي ( الفرع الثالث ).

  الفرع الأول: انقضاء عقد التسییر بالفسخ

د طرق انحلال العقد، وهو جزاء یترتب على امتناع أحد المتعاقدین في یعد الفسخ أح  
عقد ملزم لجانبین عن تنفید ما التزم به، وهو بذلك حق المتعاقدین في حل الرابطة العقدیة 
إذا لم یف المتعاقد الآخر لالزامه حتى یتحرر بدوره من الالتزامات التي یتحملها بموجب 

... ویمكن فسخه بنصها: " 01-89من القانون رقم 09لمادة ، وهذا ما أكدت نص ا2العقد 
  لعدم احترام الالتزامات المتبادلة ".

                                                             
.154أیت منصور كمال، عقد التسییر، المرجع السابق، ص - 1  

العربي بلحاج، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، التصرف القانوني، ( العقد والإرادة المنفردة)، الجزء  -1
   .300، ص2001الأول، الجزائر، 



الفصل الثاني                                                    الآثار القانونیة لعقد التسییر          
                  

70 
 

من القانون  اهومایلی 119ولقد نظم المشرع الجزائري نظریة فسخ العقد في المواد   
في العقود  على أنه:" حیث تنص المادة ،المدني الجزائري تحت عنوان " انحلال العقد"

الملزمة لجانبین،إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقدالآخر بعد اعذاره المدین 
 ..."أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه، مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك

  نیة المطالبة بالفسخ توفر ثلاثة شروط:ویشترط لإمكا

 العقد ملزم لجانبین. كونیأن  -
 تنفید أحد المتعاقدین لالتزامه. عدم -
 لتزامه أو مستعد لتنفیده.اقد نفد  أن یكون طالب الفسخ -

ا على ذلك، فإن عقد التسییر ینتهي قبل تنفیده بالفسخ إذا أخل المسیر أحد المتعاقدین  بناءً
أحد بتنفید التزاماته وفقا للقواعد المقررة في فسخ العقود الملزمة لجانبین، فإذا اخل المسیر ب

ذا تعرض العقد للفسخ فإن آثاره  التزاماته كأن لا یقوم بالتسییر وفقا للمستوى المطلوب، وإ
على  من جراء الفسخ ویضالمطالبة بالتعفي لمؤسسة العمومیة الاقتصادیة ا جوازتكمن في 

، ویطبق نفس الحكم إذا ما 1ق.م.ج  122أساس المسؤولیة العقدیة تطبیقا لنص المادة 
أخلت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أو الشركة مختلطة الاقتصاد بأحد التزاماتها كعدم تسلیم 

كما أنه لا مانع أیضا من أن یطلب المسیر الملك المراد تسییره أو عدم دفع المقابل المالي 
  فسخ العقد.

  الفرع الثاني: انقضاء عقد التسییر بالتحلل من العقد

                                                             
إلى الحالة التي كان علیها العقد، فإذا من القانون المدني تنص على أنه: " إذا فسخ العقد أعید المتعاقدان  122المادة  -1

  استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعویض ".
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یمكن لأحد الطرفین أن یفسخ  " أنه:على  01-89من القانون 10أشارت المادة   
  1العقد في أي وقت شریطة أن یعوض المتعامل معه الضرر الناجم عن هذا الفسخ ".

یتبین من نص المادة أن الفسخ المقصود هو لیس ذلك الفسخ الناتج عن عدم تنفید 
یتضمن حالة إنهاء العقد بإرادة أحد الطرفین الذي  الفسخ أحد أطراف العقد لالتزاماته، بل

دون أن یكون السبب هو عدم تنفید التزامات الطرف الأخر، ویتضح من ذلك أیضا أن 
في فسخ العقد إنما منحه لكلا الطرفین بحیث یجوز لهما المشرع وعند منحه لهذا الحق 

م تعویض المتعامل عن الضرر التراجع عن العقد والتحلل منه بإرادتهما المنفردة شرط أن یت
الناجم وعما تكلفه من نفقات وما فاته من كسب، وقد یوحي إعطاء المشرع الجزائري هذه 
الرخصة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة والمسیر ماهو إلا خروجا عن قاعدة العقد شریعة 

لقانون وفقا نص نقضه ولا تعدیله إلا باتفاقهما وللأسباب التي یقررها االمتعاقدین فلا یجوز 
  ق.م.ج. 106المادة 

  

  

والدلیل على ذلك أن المشرع قد  ،یتفق مع عقد الوكالة أنه هذا الحكم علىویلاحظ 
وذلك في نص المادتین الحق في التحلل من العقد  و الوكیل المشرع لكل من الموكل منح 
  .2الفقرة الأولى من القانون المدني 588و  587

                                                             
، المرجع السابق.01-89من القانون رقم 10المادة - 1  

على أنه: " یجوز للموكل في أي وقت أن ینهي الوكالة أو ینهي الوكالة أو یقیدها ولو وجد  تنص 587المادة -1
اتفاق یخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل یكون ملزما بتعویض الوكیل عن الضرر الذي لحقه من 

جوز للوكیل أن یتنازل على أنه:" ی 588/1جراء عزله في وقت غیر مناسب أو بغیر عذر مقبول".وتنص المادة 
في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق یخالف ذلك، ویتم التنازل بإعلانه للموكل فإذا كانت الوكالة بأجر فغن 
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فللموكل أن یعزل الوكیل في أي وقت قبل تنفید العمل محل العقد كما یجوز للوكیل 
  أن یتراجع عن الوكالة في أي وقت .

ذا كان المسیر والوكیل بإمكانهما التحلل من العقد ب رادتهما المنفردة في أي وقت إوإ
العمل فقط حیث لرب  أقره القانون، فهذا الحق فإن المقاول في عقد المقاولة لا یمكنه ذلك

وهذا ما یستفاد من نص  یمكنه أن یتحلل من العقد ویوقف التنفید في أي وقت قبل اتمامه
كثر من ذلك أجاز القانون لرب العمل أو  ،1الفقرة الأولى من القانون المدني 566المادة 

یكمن وهنا  إجبار المقاول على التنفید العیني دون أن یتقتصر على التنفیذ بطریق التعویض
  ولة.عقد التسییر وعقد المقا نالاختلاف بی

  الفرع الثالث: انقضاء عقد التسییر بانهیار الاعتبار الشخصي

لما كانت عقود التسییر من العقود التي تحتاج إلى إمكانیات فنیة عالیة، حیث تعهد   
 المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أملاكها سواء بصفة كلیة أو جزئیة لتسیر من طرف شخص

تراعى فیه مؤهلات وصفات خاصة تمكنه من القیام بالعمل على أكمل وجه، لذلك أخر 
تكون شخصیة المسیر محل اعتبار في العقد، بحیث تكون المؤهلات والإمكانیات التي 
یحوزها هي السبب الرئیسي لتعاقد معه وكل ذلك یدفع إلى القول بأن عقد التسییر یقوم على 

هذا  بانهیاري شخصیة المسیر، لذا فإن هذا العقد ینتهي الشخصي یتمثل ف الاعتبار
مؤسسة العمومیة الاقتصادیة مع شركة تسییر تتمتع بشهرة الاعتبار. مثال ذلك أن تتعاقد ال

رة شهرتها، في هذه  معترف بها على المستوى الدولي ولأسباب معینة تفقد هذه الشركة المسیِ

                                                                                                                                                                                              
الموكل ملزما بتعویض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غیر مناسب أو بعذر غیر 

  مقبول".
رب العمل أن یتحلل من العقد ویوقف التنفید في أي وقت قبل اتمامه تنص على أنه:" یمكن ل 566/1المادة-2

على أن یعوض المقاول عن جمیع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال وماكان یستطیع كسبه لو أنه 
  أتم العمل ".
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المشرع لم ینص على ذلك في أحكام القسم الرابع الحالة یحق للمؤسسة إنهاء العقد رغم أن 
  المتعلق بانقضاء عقد التسییر.

 01-89من القانون  09وفي مثل هذه الحالة لا یمكن أن نطبق أحكام المادة 
المتعلقة بالفسخ على أساس أنه یتطلب ذلك عدم تنفید الطرف الثاني لالتزاماته، وفي الوقت 

المتعلقة بالتحلل من العقد إذ یقترن ذلك  01-89من القانون  10ذاته لا یمكن تطبیق المادة 
بتعویض الطرف الآخر، فانهیار الاعتبار الشخصي لا یعني ذلك أن المسیر لم ینفد التزاماته 
نما السبب یكمن في زوال الأساس الذي اعتمدت علیه المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  وإ

  .1للتعاقد مع المسیر

 

 

  

                                                             
.166- 165أیت منصور كمال، عقد التسییر، المرجع السابق، ص - 1  
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أسلوب لخوصصة تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية، كما  عن ر عقد التسييريعب         
تعد تقنية التسيير ظاهرة حديثة في مجال العلاقة الدولية، وهي عملية في غاية الدقة والتكلفة 

البلدان النامية التي  وتحتل مكانا بارزا في الحركة التنموية لاقتصاديات الدول الحديثة سيما
 .إلى تقنيات التسيير تفتقر

أن المشرع الجزائري قد ومن خلال دراسة مختلف الجوانب القانونية لهذا العقد يتبين       
من أجل مسايرة التطورات الاقتصادية إلى مستوى المؤسسات العالمية، كما  تبنى هذا العقد

تصالات الجزائر هو الحال بالنسبة لمطار الجزائر الدولي وكذا  .المؤسسة الجزائرية للمياه وا 

بمجموعة من الخصائص  جعلت المشرع الجزائري ينجر ورائها  ويتميز عقد التسيير 
لتصنيفه ضمن طائفة العقود المسماة في أحكام القانون المدني بموجب قانون خاص وهو 

إذ يعتبر عقدا ، ومن بين الخصائص التي يمتاز بها خاصية الرضائية  10-98القانون 
ه عقد متميز في بخاصية تتمثل في أن  كما يتميز عقد التسيير  ،رضائيا ملزما لكلا الطرفين

إلى ذلك أن هذا  ، ضفأطرافه وذو طابع دولي ويتجلى ذلك في الصفة الأجنبية للمسير
القانون لم يحصر عقد التسيير في مجال معين إذ يمكن لجميع المؤسسات مهما كان 

الناحية العملية هذا النوع من نشاطها الاعتماد على هذه التقنية أو هذا العقد إلا أنه من 
 .وقطاع السياحة ( كالفنادق ) العقود قد برز أكثر في قطاع الخدمات 

لا يمكن إدراجه ضمن  يلاحظ أن هذا العقدالقانونية لعقد التسيير بعد دراسة الطبيعة 
العقود الكلاسيكية الواردة في القانون المدني المتمثلة في عقد الوكالة التجارية وعقد المقاولة 
فهو عقد يتميز بذاتيته على أساس أنه يمنح للمسير الاستقلالية في التسيير والقيام بأعمال 

 .قانونية ومادية

نلاحظ أن المشرع حول خلق نوع من التوزان في  10-98لرجوع إلى القانون وبا
الالتزامات الملقاة على عاتق الطرفين إذ منح للمسير الاستقلالية في التسيير، إلا أنه أبقى 
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للمؤسسة العمومية حقا في حماية ملكها من خلال منحها سلطة الرقابة على أعمال المسير 
ى نلاحظ أن كل من المؤسسة العمومية الاقتصادية والمسير هذا من جهة، ومن جهة أخر 

التزام متبادل يتمثل في التعاون لضمان حسن تنفيد هذا العقد، ونفس الأمر  عليهمايقع 
بالنسبة للالتزام بالتأمين حيث يقوم كل من المؤسسة والمسير باكتتاب جميع التأمينات بهدف 

 .المخاطر التي من شأنها المساس بعملية التسييرالمحافظة على الملك المسير والوقاية من 

وبما أن عقد التسيير يبرم عادة بين مؤسسة وطنية ومسير أجنبي لكونه الطرف  
المالك بالمقارنة  التي يتحملها لتزاماتالاالحائز على المعرفة والخبرة الفنية إلى جانب ثقل 
 .عانذأنه عقد إ يكفيه علىمع التزامات المسير، هذه الأسباب جعلت البعض 

نه عقد أزن بين الأطرف لا يمكن تكييفه على أساس ابالرغم من من هذا الاختلال في التو 
ن هذا العقد أ، ضف إلى ذلك ح لكلا الطرفين الحق في فسخ العقدلأن المشرع قد من إذعان

أهدافه، زيادة يمر بمرحلة تفاوضية حول الجوانب القانونية و الفنية لتنفيذ عقد التسيير وبلوغ 
ن هدف المؤسسة من ابرام هذا العقد هو أعلى ذلك يعتبر العقد شريعة المتعاقدين، كما 

 .الوصول إلى الفعالية الاقتصادية ومن ثم النهوض بالاقتصاد الوطني

من خلال دراسة هذا الموضوع يتضح أن هذا العقد يشوبه القصور في بعض  
 :المسائل نذكر منها

 مختلطة الاقتصاد سسة العمومية الاقتصادية والشركةرة في المؤ حصر الشركة المسي   -
التي تنص على دفع المقابل المالي ضمن  10-98من القانون 19إدراج المادة -

 .التزامات المسير بينما هو التزام يقع على عاتق المؤسسة المسي رة
رغم أهمية الاعتبار الشخصي في عقد التسيير، بحيث أن المؤسسة العمومية  -

المشرع قد أغفل  أن   الاقتصادية تختار المسير على أساس الشهرة التي يتمتع بها، إلا  
 .ذلك ولم يدرجه كسبب من أسباب انقضاء هذا العقد
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 .الخطأ في صياغة تسمية العقد -

 :التوصيات

 واشراك 10-98يستحسن على المشرع إعادة صياغة نص المادة الأولى من القانون -
الشركات الخاصة إلى جانب المؤسسات العمومية الاقتصادية والشركات ذات الاقتصاد 

 .المختلط

من القسم الثالث  10- 98من القانون رقم 19خراج المادة إيتعين على المشرع  -
و تضمينها ضمن القسم الثاني المتعلق بالتزامات المؤسسة  المتعلق بالتزامات المسير

 .العمومية الاقتصادية

يستحسن على المشرع تعديل تسمية العقد، ولا مانع من استعمال مصطلح المناجمنت  -
 .وكذا صياغة الالتزام بدفع الثمن عوض الأجر

 .النص على الاعتبار الشخصي كسبب من أسباب انقضاء عقد التسيير -

خراجهعامة تنظيم عقد التسيير بقانون خاص به مستقلا عن المبادئ ال - من القانون  وا 
 .لمميزاته الخاصة وانتمائه إلى طائفة عقود الأعمالالمدني 

 

 

 

       



 
  

المصادر  قـائمة  
  المراجعو 
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 .1755جويلية  67في  ، صادر67رجية، جريدة رسمية، عدد الخا

أمينات، جريدة رسمية متعلق بالتال، 1757جانفي  67، مؤرخ في 35- 77أمر رقم -2
 .، المعدل والمتمم1777مارس 65في  ، صادر10عدد

، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية 6331أوث 63، مؤرخ في 34-31أمر رقم  -5
 6331أوث  66، صادر في 45الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، جريدة رسمية، عدد

 .تممالمعدل والم



 قائمة المراجع
 

79 
 

علامات، جريدة رسمية ، يتعلق بال6330جويلية 17، مؤرخ في 32-30أمر رقم  -5
 .6330جويلية  60في  ، صادر44عدد

-IIالمراجع 

 :الكتب: أولا

، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزامات وأحكامها، دار الفضل منذر .1
     .6316الثقافة، الجزائر، 

 لأعمال التجارية، التجار، المتجرا: شرح القانون التجاريالعكيلي عزيز، الوسيط في  .2
 .6335الأولى، دار الثاقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ةء الأول، الطبعز العقود التجارية، الج

    ةمصادر الالتزام، دار الجامعة الجديد: أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام  .3
 .6337للنشر، مصر، 

 .6316كمال، عقد التسسير، دار بلقيس، الجزائر،أيت منصور  .4
دراسة تحليلة ونقدية، دار هومة : بجاوي المدني، التفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة .5

 .6335للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،
بوجمعة سعدي نصيرة، عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي، ديوان  .6

 .1776زائرية،المطبوعات الجامعية الج
مصادر  ،ون المدني الجزائري، الجزء الأولخليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القان .7

 .6313الالتزام، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،
 .6330الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، دار العلوم، الجزائر،دربال عبد الرزاق،  .8
العقد والإرادة المنفردة، دار هومة للطباعة : الوجيز في مصادر الالتزامسرايش زكريا،  .9

 .6310والنشر والتوزيع، الجزائر، 



 قائمة المراجع
 

80 
 

العقود الواردة : عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد .01
لبنان،  يةالأول، منشورات الحلبي الحقوق ، المجلد(الايجار والعارية )  على الانتفاع بالشيء،

6333. 
 حق الملكية: قانون المدني الجديدالوسيط في شرح الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، .00

 .6335الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
 الجزء العاشر: نون المدني الجديدالوسيط في شرح القا،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .02

 .1753التأمينات الشخصية والعينية، دار النهض العربية، مصر،
 .6335عصام أنور سليم، أصول عقد التأمين، نشأة المعارف، مصر،  .03
 ويض، الطبعة الثانية، موفم للنشرالفعل المستحق للتع: الالتزامات علي الفيلالي، .04

 .6313الجزائر، 
ار الثقافة البيع والايجار، الطبعة السادسة، د: علي هادي العبيدي، العقود المسماة .05

 (.ن.س.د) ، (ن.ب.د) للنشر والتوزيع، 
الحقوق الفكرية، حق : فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري .06

 والتوزيعالأدبية والفنية، ابن خلدون للنشر  ةالملكية الصناعية والتجارية، حقوق الملكي
 .6331الجزائر، 

 .6332لحسن بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في عقد البيع، دار هومة، الجزائر،  .07
لعشب محفوظ، الوجيز في القانون الاقتصادي، النظرية العامة وتطبيقاتها في  .08

 (.ن .س.د) ر، الجزائر، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ
 لتجارية الجزائرية، الجزء الرابعالعقود ا: القانون التجاري الجزائري محرز أحمد، .09

 (.ن .س.د) الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، 
 ، الدار الجامعية للطباعة والنشرمحاضرات في عقد التأمين محمد حسن قاسم، .21

 (.ن .س.د) مصر، 
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 الملكية والحقوق المتفرعة عنها :الأصليةمحمد حسين منصور، الحقوق العينية  .20
 .6335أسباب كسب الملكية، دار الجامعة الجديدة، مصر،

محمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات، القانون المدني، القسم الأول، دار  .22
 .6330الكتاب الحديث، الجزائر، 

 مدني، النظرية العامة للالتزاماتالواضح في شرح القانون الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .23
، دراسة مقارنة في القوانين العربية، الطبعة الرابعة، (العقد والإرادة المنفردة ) مصادر الالتزام 

 .دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر
 ينية التبعية، الرهنالحقوق الع: شرح القانون المدني محمد وحيد الدين سوار، .24

 .6332الامتياز، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  الحيازي، حق
 الأعمال التجارية: قانون التجاري، أصول ال، وائل أنور بندقمصطفى كمال طه .25

مصر،  كية الصناعية، دار الفكر الجامعيالتجار، الشركات التجارية، المحل التجاري، المل
6332. 

صلية في القانون المصري واللبناني، دراسة نبيل ابراهيم سعد، الحقوق العينية الأ .26
 (.ن .س.د) مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 الجديدة مصادر الالتزام، دار الجامعة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، النظرية العامة للالتزام  .27
 .6335مصر، 

 قد، الجزء الثاني، الطبعة الأولىالع: في القانون المدنيهدى عبد الله، دروس  .28
 .6335منشورات الحلبي الحقوقية، سوريا، 

نظرية العقد، دار الجامعة : همام محمد محمود زهران، الأصول العامة للالتزام .29
 .6334الجديدة، مصر، 
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 المذكرات والرسائل الجامعية: ثانيا

 :الرسائل - أ
المؤسسة العامة ذات الطابع  لخوصصةت منصور كمال، عقد التسيير آلية أي -

الاقتصادي، رسالة دكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم 
 .6337السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 :المذكرات-ب  

 :مذكرات الماجستير* 

ير في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة جاة، التزامات أطراف عقد التسيبودانة ن .1
الماجستير في القانون الخاص، تخصص قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم 

 .6317-6314السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل،
ة دسعيدي مصطفى، مكانة عقد التسيير في تنظيم قطاع الخدمات، مذكرة لنيل شها .6

 .6310عة وهران، الماجستير في الحقوق، جام

 :مذكرات الماستر* 

مذكرة  خنون تياقوت، التزامات أطراف عقد التسيير في القانون الجزائري، شيبان ليليا، - 
 ل، كلية الحقوق والعلوم السياسيةلنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون العام للأعما

 . 6310-6316جامعة عبد الرحمن ميرة، 

 المقالات: ثالثا

الملتقى الطبيعة القانونية لعقد المناجمنت في القانون الجزائري، " أيت منصور كمال،  .1
الوطني حول عقود الأعمال ودورها في تطوير الاقتصاد الجزائري، كلية الحقوق 

 .6316ماي  15-12والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميره، يومي 



 قائمة المراجع
 

83 
 

عقد التسيير، الملتقى الوطني حول معاشو نبالي فضة، اختلال التوازن بين أطراف  .6
 ي، كلية الحقوق والعلوم السياسيةعقود الأعمال ودورها في تطوير الاقتصاد الجزائر 

 .   6316ماي 15-12، يومي ةجامعة عبد الرحمن مير 
دوار جميلة، المبادئ العامة لعقد الفرانشيز في التشريعات الوضعية، الملتقى الوطني  .0

ودورها في تطوير الاقتصاد الجزائري، كلية الحقوق والعلوم حول عقود الأعمال 
 .6316ماي  15-12، يومي ةالسياسية، جامعة عبد الرحمن مير 
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:عربيةلملخص المذكرة باللغة ال  

وهو ما جاد  ،يعدّ عقد التسيير تقنية حديثة في تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية
جل الاستجابة لمتطلبات المؤسسة العمومية أبه الفكر القانوني لدول الأنجلوسكسونية من 

 .وظيفتهاالاقتصادية التي عجزت وسائل التسيير التقليدية المعروفة من تأدية 

تخصصة تسمى ويمكن تعريف هذا العقد بأنه عقد يلتزم بمقتضاه شخص أو شركة م 
 .تبحث عن الخبرة والكفاءة ،ملاك مؤسسة عموميةمسيِرا يلتزم بتسيير أ

تبدأ آثاره بالسريان بالنسبة لكل من طرفيه إذ يتعين على  وبمجرد انعقاد عقد التسيير، 
 .كل منهما أن ينفذ التزاماته بموجب عقد التسيير وبحسن نية

وأخيرا ينتهي عقد التسيير لأسباب عديدة قد يكون ذلك بانتهاء مدته كما يتصور أن ينتهي 
 .بانهيار الاعتبار الشخصي قبل انتهاء مدته بالفسخ أو بالتحلل من العقد بالإرادة المنفردة أو

Résumé du mémoire en français: 

Le contrat de management est une technique moderne dans la gestion des 

entreprises économiques publiques. Il est le produit de la pensée juridique dans 

les pays anglo-saxons, ayant pour intention de répondre aux exigences de 

l’entreprise économique publique dont les moyens de la gestion traditionnels 

connus ont échoué d’accomplir la fonction. 

Ce contrat peut être défini comme un contrat par lequel une personne ou 

une société spécialisée, appelée gestionnaire, s’engage le gérer les biens d’une 

entreprise publique à la recherche de l’expérience et de la compétence. 

Dés que le contrat de management est contractée elle prendra ses effets 

entre les deux contractants chacun d’eux est tenu d’exécuter ses obligations 

conformément au contrat de management avec de bonne foi. 

Enfin , le contrat prend fin après sa conclusion pour plusieurs motifs : ou 

bien deux manière , la fin de période ou avant sa fin période par l’annulation du 

contrat , la dénonciation du gestionnaire  ou bien l’entreprise d’une façon 

unilatérale ou le revoquement du contrat ou l’effondrement du considaration 

personnelle . 



 

 


